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 المقدمة  .1

لشكَّ أ نَّ صلاحَ المجتمع رهيٌن بصلاح الُأسرة واس تقرارها،وتعُدُّ حصول الزوجة على 

الحقوق الزوجة المالیة التي  المسكن الذي تتوفر فيه جمیع المرافِق والمنافع الضرورية من

لى حين تس تحقها أ ثناء وجود الرابطة  الزوجية،وتس تمر اإلى نهايتها بالوفاة أ و الطلاق واإ

انتهاء مدة العدة. فللزوجة حقٌّ في أ نْ تعيش هي وزوجها في مسكن تتوفر فيه الشروط 

دها القانون والشرع.لذلك يجب أ نْ تتوفر فيه جمیع المرافق والمنافع  والمواصفات التي عدَّ

لبحث على أ هم تلك الشروط والمواصفات الضرورية.وهذا ما دعتِ الحاجة أ نْ يركزَ ا

 
 

التي يجب أ ن تتوفر في مسكن الزوجة، لكي يكون مسكناً شرعیاً من الناحية القانونیة 

 والشرعیة.

 ثانیاً: أ همیة البحث:

تكمنُ أ همیة البحث في الإقرار بتوفير مسكن تتوفر فيه جمیع شروط المسكن الشرعي 

والشرعیة،لس یَّما أ ثناء قيام العلاقة الزوجية التي  ومواصفاته للزوجة من الناحية القانونیة

تعتبُر من الضروريات لس تقرار الحیاة الزوجية،وتوفير بيئة مناس بة لرعاية الأ بناء 

قليم كوردس تان  وتنشِئتِهم وحمايتهم.فضلًا عن ذلك تتبع مدى تطبیق المحاكم في العراق واإ

شروط المسكن الشرعي ومواصفاته للزوجة في القانون الأ حوال 

  الشخصیة العراقي والفقه الإسلامي

 

 

 2جواد  دلشاد محمد  1 أ .د.نوزاد صديق سليمان 

 
 .طالب الماجس تير في القانون الخاص 1

 .أ ربیل-كلیة القانون/ جامعة صلاح الدين أ س تاذ الشريعة الإسلامية 2 

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

نَّ هذا البحث يلقي الضوء على الشروط والمواصفات التي ينبغي أ نْ تتوفر في المسكن الشرعي للزوجة سواء أ كانتْ أ ثناء وجود الرابطة ا لزوجية أ مْ بعد انحلال عقد الزواج أ و اإ

الفترة التي تكون الزوجة المطلقة حاضنةً لولد الزوج المطلق،فالعلاقة التي أ ثناء فترة العدة أ و عند صيرورة الزوجة أ جنبیة بالنس بة للزوج،وذلك بعد انتهاء العدة الشرعیة،أ و في 

ِ المسكن فهذا يكون لزاماً على الطرف الأآخر،أ ي  على الزوج.ولعدم وجود نصوص قانونیة ينُشأ ها عقد الزواج بين الزوجيِن بموجب عقد الزواج ينُشأ  حقوقاً في الوقت نفسه كحقة

آراء الفقهاء لحل تتبرهِنُ تلك الشروط وتعالج  لك القضیة.ترتب قضیة المسكن في القانون الأ حوال الشخصیة العراقي والكوردس تاني.اس تدعى ذلك رجوع المحاكم اإلى الشريعة الإسلامية وأ

هُ الزوج لزوجتهِ سكناً،واس تكمالً  مِنْ ذلك صدور قرارات قضائیة مختلفة في المحاكم،لختلاف الأآراء الفقهیة الناتجة عن اختلاف المذاهب.ولأ جل أ نْ يكون المسكن هو المكان الذي يعُِدُّ

ذا امتنعتِ الزوجة كانتْ ناشزةً،وسقط حقها في النفقة،وبق  ا وجود للشروط القانونیة والشرعیة تس توجب على الزوجة اإطاعة الزوج بالإقامة فيه،واإ ية الحقوق الزوجية الأ خرى.أ مَّ

زوج،شريطة كونهِ غير مشتراة مِنْ مهر الذي اس تلمته الزوجة مِنِ الزوج،فهذا ما يؤدي اإلى العيش الكريم،وتوفير الأ من للحیاة الأ ثاث فغير متنازع علیه ويكون ملكاً لل

 الزوجية،وديمومتها،واس تمرارها،واس تقرارها،وتحقيق السكينة والطمأ نينة للزوجيِن حفظاً للنسل والدين والنفس. 

قليم كوردس تان،تأ ثيث المسكن. :شروط المسكن الشرعيالكلمات المفتاحية  ومواصفاته،مسكن الزوجة،العراق واإ

______________________________________________________________________________________ 
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هِ للزوجة.بالإضافة اإلى ذلك فاإنَّ لل حكام المتعلقة بشروط المسكن الشرعي ومواصفات

َّهُ ليس هناك دراسات أ و كتب علمیة تناولت هذا الموضوع بشكل  ن الأ همیة تكمن في أ 

آفاقاً جديدة أ مام الباحثين والمختصين  خاص في كوردس تان العراق.كما أ نَّ البحث قد فتحَ أ

لمام  المرأ ة ومعرفتها بحقها في المحاكم لیدلوا بدلوهم.فالبحث جاءَ لیخطو خطوة جديدة نحو اإ

في المسكن.وعلى الرغم من أ همیة البحث لس یَّما شروط المسكن الشرعي ومواصفاته 

للزوجة الشرعیة فاإنَّ هناك نقصاً تشريعیاً أ و ثغرات وخللًا في عدم الدقة في تفسير 

النصوص مِنْ قبل المحاكم العراقية والكوردس تانیة على الرغم مِنْ كونِ هذه النصوص 

صاً شرعیة من القرأآن والس نة النبوية الشريفة والتي من خلالها تصدر الأ حكام نصو 

القضائیة في المسائلِ المتعلقة بشروط المسكن الشرعي ومواصفاتهِ للزوجة.كما أ نَّ قانون 

الأ حوال الشخصیة تضم نصوصاً تختلف فيها الأ حكام عن أ حكام الفقه الإسلامي.ولكون 

فيها من مذاهب مختلفة ــ هي المصدر الأ ساسي الذي يس تمد  الشريعة الإسلامية ــ بِما

منه القانون أ حكامه القانونیة.لذا فقد اقتضتِ الحاجة اإلى اإجراء بحث أ كثر دقة يحدد هذه 

 المفاهيم بشكل علمي، وقانوني، وفقهيي سليم.

 ثالثاً: أ هداف البحث:

 يتلخص الهدف من البحث فيما يلي:

الشرعي ومواصفاته للزوجة،بالإضافة اإلى عرض بیان مفهوم شروط المسكن  -1

موقف القانون الأ حوال الشخصیة العراقي والكوردس تاني،والعمل لأ جل التوافق بين 

 القرارات القضائیة الصادرة من المحاكم العراقية والكوردس تانیة.

دراسة النصوص القانونیة ذات الصلّ بشروط المسكن الشرعي للزوجة في القانون  -2

قليم كوردس تان العراق،ومعالجة الإشكالیات القانونیة في تلك العراقي ،وقانون اإ

القضیة،ومقارنة النصوص القانونیة،والأ حكام القضائیة بالفقه الإسلامي،والخروج بصیغ 

 قانونیة تنسجمُ  ومصلحةَ الزوجةِ في الحصول على المسكن الشرعي.

والنساء خصوصاً،بلفت انتباههم اإلى نشر الثقافة القانونیة بين أ فراد المجتمع عموما،ً -3

نُ لهنَّ العيش  وجود مثل تلك القوانين التي تضمن حقوق المرأ ة في المسكن،وتؤمةِ

بالإضافة اإلى توضیح أ همیة المسكن الشرعي للمرأ ة،وبیان الحدود الشرعیة في .الكريم

ِ لكلة مِنَ الزوجيِن لس تقرار العلاقة الزو جية واس تمرارها اس تخدام،وعدم تجاوز هذا الحقة

 بين الطرفين.

اء،والباحثين،والدراسين.  -4 مُ البحث جديداً للقرَّ ِ  يقدة

 رابعاً: أ س باب اختیار الموضوع: 

 من الأ س باب التي تقفُ وراء اختیاري لهذا الموضوع، ما يلي: 

نَّ قانون الأ حوال الشخصیة العراقي الرقم  -1 م المعدل والمنفَّذ،أُقِرَّ 1959لس نة  188اإ

لَّ أ نَّ مثل تلك ف  عدادهُ من ضوابط المسكن وشروطه للزوجة،اإ يه ما يلزمُ على الزوج اإ

قليم كوردس تان  .الضوابط لم ينصْ عليها بِقانون في اإ

تجاهل بعض الأ زواج الاطلاع على الأ حكام المتعلقة بشروط المسكن الشرعي  -2

عطاء الزوجة حقها التي شرع ه الله لها،وأ كَّدَ علیه ومواصفاتهِ للزوجة،ومنْ ثمَّ عدم اإ

 القانون.

عداد هذا البحث هي دراسة الموضوع من خلال  -3 ومن الأ س باب التي تقف وراء اإ

قانون الأ حوال الشخصیة العراقي والكوردس تاني من أ جل تبيان أ حكامه وضوابطه،وذلك 

من خلال دراس تهِ دراسة نقدية تحلیلیة تمس مختلف الجوانب 

طبیقية،وذلك لأ جل ضبط أ حكام هذا الموضوع في قانون الموضوعیة،والنظرية،والت 

الأ حوال الشخصیة العراقي والكوردس تاني،لأ نَّ ذلك يسهةلِ على رجال القانون بصفة 

عامة،وعلى القضاة بصفة خاصة في تأ سيس أ حكامهم،وتس بيبها تس بيباً قانونیاً سليماً عندما 

 يثور نزاع بشأ نها. 

 خامساً: اإشكالیة البحث:

ا اإ   شكالیة البحث فتتجلىَّ فيما يلي:أ مَّ

عدم وجود نصوص في بعض المواضیع ذات العلاقة بالقانون الأ حوال الشخصیة  -1

نتاج اجتهادات مختلفة ـ في المحاكم في بعض  ا يؤدي ذلك اإلى اإ قليم كوردس تان،مِمَّ العراقي واإ

للزوجة ـ تخالف مقاصد  الشرعي ومواصفاتهِ  المسكن موضوع شروط بخصوص الأ حيان

 المشرع العراقي والكوردس تاني،فيماتم التشريع من أ جله. 

ِ من قبل الأ زواج،وذلك بسبب عدم  -2 الفهم الخاطئ والضیق لهذا الحقة

 معرفتهم،وعلمهم التام به. 

اإجابة على هذا التسأ ول الذي يخصُّ شروط المسكن الشرعي ومواصفاتهِ التي  -3

 سكن من الناحية القانونیة والشرعیة.يجب توافرها في ذلك الم 

 سادساً: نطاق البحث:

ينحصر نطاق البحث على اإجراء دراسة مقارنة لل حكام والنصوص القانونیة ذات 

المعدل  1959لس نة  188العلاقة في القانون الأ حوال الشخصیة العراقي رقم 

قليم كوردس تان العراق رقم  قانون تعديل  2008 لس نة 15والنافذ،والقانون المطبَّق في اإ

والقرارات ،المعدل 1959لس نة   188تطبیق قانون الأ حوال الشخصیة العراقي رقم 

آراء الفقهاء ذات  القضائیة للمحاكم العراقية والكوردس تانیة،وأ حكام الفقه الإسلامي،وأ

 العلاقة بذلك القانون في المذاهب الفقهیة المختلفة من فقهاء المسلمين القدامى والمعاصرين.

 سابعاً: منهجیة البحث:   

ا المنهجیة المتبعة في هذا البحث فتتجلىَّ في  الجانب بين الجمع أ مَّ

القانون  في الواردة النصوص دراسة التحلیلي،والتطبیقي،والمقارن،وذلك من خلال

 الشرعي،ومواصفاته للزوجة،ومعرفة المسكن شروط أ حكام حول والشرع

يراد ثُمَّ  مزاياها،وعیوبها،ومن  تطبیقها.والتجأ تُ  كیفية الموضوع،لمعرفة حول قضائیة قرارات اإ

آراء عرض كافة اإلى جوانبه من الموضوع في توضیح  يلتجأُ في المشرع لأ نَّ  الفقهاء،وذلك أ

وجود نص تشريعي اإلى الحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ـ الأ كثر  عدم حالة

 بمذهب التقيد دون المختلفة، بمذاهبهالإسلامي  أ ي الفقه ملاءمة لنصوص ذلك القانون ـ

آراء القاضي معين،فيأ خذ  القوانين نصوص مع يتلائم الذي المذهب في الفقهاء بأ

 في الأ حكام لهذه معالجته عدم بسبب التفصیلیة أ حكامه لمعرفة البلاد العراقية،وعرف

 التفصیلیة،والأآراء بالأ حكام الغني الإسلامي الفقه اإلى التفصیلیة الأ مور هذه القانون،وترك

عمال هذا المنهج في دراسة النصوص ذات الصلّ بهذا الموضوع،وذلك  السديدة. وسيتم اإ

آراء الفقهاء،هذا من خلال  من خلال البحث في نصوص القانون،والقرارات القضائیة،وأ

تحلیل النصوص القانونیة ذات الصلّ،والمقارنة بين النصوص،والأ حكام المتعلقة 

القرارات القضائیة للمحاكم العراقية،والكوردس تانیة،ومقارنتها بالفقه  بالموضوع،وتحلیل

الإسلامي في كل المذاهب الفقهیة،وذلك بغرض الوصول اإلى بیان جوانب 

 الموضوع،وطرح معالجة موضوعیة سليمة لمشكلة البحث.

 ثامناً: الدراسات السابقة:

ا ما يخصُّ أ هم الدراسات السابقة التي أ جريتْ بهذا يرادها كالأآتي: أ مَّ  الصدد، فيمكن اإ

أ حكام سكنى الزوجية في ضوء الفقه والقانون،للدكتورة س ناء جمیل عبد القادر  -1
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،حيث قامتِ 1996الحنیطي،وهي عبارة عن رسالة ماجس تير،في الجامعة الأ ردنیة، 

ا ما قمتُ بهِ فقد  جراء مقارنة القانون الأ حوال الشخصیة الأ ردني،أ مَّ خصَّ الباحثة فيها باإ

قليم كوردس تان العراق بالفقه الإسلامي.  مقارنة القانون الأ حوال الشخصیة العراقي،واإ

حق المسكن الشرعي للزوجة،دراسة فقهیة تطبیقية،وهي عبارة عن رسالة  -2

ها الطالب محمود خميس حسن،في جامعة النجاح الوطنیة بفلسطين س نة  ماجس تير،أ عدَّ

ا ما م،فقد تطرق الباحث اإلى مسكن ا2012 لزوجة من الناحية الفقهیة مع القانون،أ مَّ

يخصُّ دراس تي فقد سلكتْ جانباً أآخر مِنْ الموضوع،وهو بیان الشروط والمواصفات في 

قليم كوردس تان العراق مقارنة بالفقه  المسكن الشرعي للزوجة في القانون العراقي،واإ

 الإسلامي.

لباحث طه صالح خلف حمید حق الزوجة في السُكنى،دراسة مقارنة، قام بها ا -3

،فكانتْ في القانون الأ حوال الشخصیة 2005الجبوري،في جامعة الموصل س نة 

العراقي،والفقه الإسلامي،فهيي مختلفة تماماً عمَّا يدور في دراس تي التي تخصُّ الشروط 

قليم كوردس تان.  والمواصفات في المسكن الشرعي في القانون العراقي،واإ

 تاسعاً: خطة البحث:

مة على مبحثين وم ا يخصُّ خطةُ البحث فقد اقتضتْ طبیعة الدراسة أ نْ تأ تي مقسَّ

ا المبحث الأ ول فقد اختصَّ بماهیة شروط  تليهما خاتمة البحث،ونتاجاته،وتوصیاته،أ مَّ

ا المطلب الأ ول فقد اختصَّ  المسكن الشرعي،ومواصفاته للزوجة،وذلك في مطلبين،أ مَّ

ا المطلب الثاني فقد بتعريف المسكن الشرعي من الناح  ية اللغوية،والقانونیة،والشرعیة،أ مَّ

تضمن بیان وجوب وجود المنافع،والمرافق في المسكن الشرعي من الناحية 

ا الفرع الأ ول فقد انفرد ببيان أ نواع المرافق،والمنافع  القانونیة،والشرعیة،وذلك في فرعيِن،أ مَّ

ا  الفرع الثاني فقد تضمن بیان مواصفات تلك الضرورية من الناحية القانونیة،والشرعیة،أ مَّ

المرافق،والمنافع من الناحية القانونیة،والشرعیة.وما يخصُّ المبحث الثاني فقد جاء مختصاً 

ا المطلب الأ ول  ببيان موضوع أ ثاث مسكن الزوجية،والمنازعة فيها وذلك في مطلبين،أ مَّ

ث،والأ دوات المنزلیة،وذلك فقد اختصَّ ببيان ضرورة احتواء مسكن الزوجية على الأ ثا

ا الفرع الأ ول فقد جاء مختصاً  ببيان موضوع تحديد المكلف بتأ ثيث  في ثلاثة فروع،أ مَّ

ا الفرع الثاني فقد وردتْ فيه مسأ لة تحديد نوعیة  مسكن الزوجية )الزوج أ م الزوجة(، أ مَّ

ا الفرع الثالث فقد تضمن قضیة المنازعة في ملكية أ ثاث مسكن  أ ثاث مسكن الزوجية،أ مَّ

ا المطلب الثاني فقد اختصَّ بقضیة صلاحية المسكن لإقامة الزوجيِن منَ  الزوجية.أ مَّ

 الناحية القانونیة والشرعیة.هكذا تمَّ البحثُ بعونه تعالى.

 المبحث الأ ول

 ماهیة شروط المسكن الشرعي ومواصفاته للزوجة

 المطلب الأ ول

 یاً تعريف المسكن الشرعي لغويًا، قانونیاً، شرع 

 الفرع الأ ول

 تعريف المسكن الشرعي لغويًا:

 المسَْكَنُ:مِنْ سَكَنَ يسَْكُنُ سَكَناََ،وهو اسم مكانٍ على وزنِ )مَفْعَلٌ(،تجمعُ على

مساكن،وهو ما يسُ توطنُ فيهِ الإنسانُ،أ ي يسُ تعملُ في الاستيطان،يقُالُ:سكنَ فلانٌ 

ذا  مكانَ كذا،أ ي:اس توطَنهَُ،والسكونُ:ثبوتُ الشيء بعد كِ،وسَكَنَ الشيءُ سكوناً اإ التحرُّ

ذهبتْ حركتُهُ، والسكونُ هنا ضِدُ الحركة،يقال:سَكَنَ بمعنى هَدَأَ،وسَكَنَ)ابن 

 مَا (،ومنه قوله تعالى:]وَلَهُ 177،ص2003.وسعدي أ بو جيب،2005،2/1854منظور،

اَرِ[)سورةالانعام/الأآية اللَّیْلِ  فِي  سَكَنَ  :معناه وله ما حل في اللیل القرطبي(.قال 13وَالنهَّ

 .  (2006،8/332، القرطبيوالنهار،أ ي:ثبت)

 الفرع الثاني

 تعريفُ المسكنِ قانونیاً:

نَّ قانون الأ حوال الشخصیة العراقي رقم  قليم  1959لس نة  188اإ المعدل والنافذ،واإ

كوردس تان،لم يتناول تعريف مصطلح مسكن الزوجية،بلْ بيَّنوا شروطه 

فَِ المسكن الشرعي للزوجة مِنْ قبل الكثير من  الرغم مِنْ ذلك فقد ومواصفاتهُ،وعلى عُرة

 الفقهاء القانونين،المحدثين،وكُتَّاب قانون الأ حوال الشخصیة،وهو كالأآتي:

َّهُ: - فَ أ حدهم المسكنَ، بأ ن ) هو مأ وى الزوجة اللائق بها بحسب حال الزوجيِن عرَّ

د.وهبة سب حال الزوجة فقط عند الشافعیة()يساراً أ و اإعساراً عند أ كثر الفقهاء،أ و بح 

 (.1997،10/7390،الزحيلي

َّهُ: - آخر،بأ ن فهَُ أ حدٌ أ ) البيت المس تجمع لجمیع الشروط،والمرافق الضرورية،واللوازم وعرَّ

البیتية التي ل يس تغنى عنها ك دوات الطبخ،والفرش،والأ ثاث البیتية 

الزوجيِن يسُراً وعسراً،ويوافق للزوجة،وأ ولدها،وغير ذلك مما يتناسب وحال 

العرف،والعادة السائدين في البلد الذي يعيشان فيه،ويقع بين جيرانٍ صالحيَن بحیث تأ من 

 (.68الزوجة فيه على نفسها ومالها() جمعة سعدون الربیعي،بدون تاريخ النشر،ص

َّهُ:) ا - فهَُ الأآخرُ،بأ ن لیه المر وعرَّ أ ة بعد زواجها،لتس تقر لمكانُ المس تقلُ الأآمن الذي تنتقل اإ

 .(92،ص 2018س ناء جمیل الحنیطي،فيه مع زوجها() 

 الفرع الثالث

ا تعريف المسكن شرعاً:  أ مَّ

فما يخصُّ تعريفُ المسكنِ شرعاً،فاإنَّ فقهاء المسلمين القدامى لم يتناولوا تعريف المسكن 

دير شرعیته الشرعي للزوجة من الناحية الاصطلاحية،بل بيَّنوا مواصفاته،وشروطه،وتق

وفقاً لحالة الزوج،أ و الزوجة،أ وحالتيهما معاً وعلى الرغم مِنْ ذلك فاإنَّ هناك تعاريف 

 للمسكن الشرعي،وهي كالأآتي:

َّهُ المكثُ في مكان على سبيل قيلَ في المسكنِ: - ن اإ

 . (2013،3/303.والحطاب،1993،8/160السرخسي،الاس تقرار،والدوام.)

َّهُ  - ن معيٌن مختصٌ بالزوجة ليس فيه ما يشارك به أ حدٌ مِنْ أ هلِ  ) محلٌّ منفردٌ وقيلَ:اإ

 (.316ص -315،ص2004الدارِ(.)د.عبداللطیف محمد عمر،

هُ  َّهُ:) المكان الذي يعدُّ ن ا التعريف المختار للمسكن الشرعي للزوجة فقد قيلَ فيهِ،اإ أ مَّ

 تطیعَهُ بالإقامة الزوج سكناً لمرأ تِهِ مُس تكملًا للشروط الشرعیة بحیثُ يجبُ عليها أ نْ 

ذا امتنعتْ كانتْ ناشزة وسقط حقَّها في النفقة(.)علي حسب  فيه،واإ

 (.190،ص1971الله،

 المطلب الثاني

 المنافع والمرافق الأ ساس یة في المسكن الشرعي من الناحية القانونیة،والشرعیة.

نَّ المنافع والمرافق التي ل بدَُّ مِنْ توافرها في المسكن لكي تعتبر مسكناً شرعیاً  اإ

للزوجة،هي مِنَ الأ مور الأ ساس یة التي تحتاجها دار الزوجية،مهما كانتْ حالُة الزوجيِن 

 الاقتصادية،والاجتماعیة.س یأ تي بیانُ هذه الأ مور الأ ساس یة،فيما بعد،وذلك كالأآتي: 

 الفرع الأ ول

 نواع المنافع والمرافق الأ ساس یة من الناحية القانونیة،والشرعیة.أ  

 أ ولً: أ نواع المنافع والمرافق الأ ساس یة من الناحية القانونیة:
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 القضائیة والقرارات العراقي،والكوردس تاني الشخصیة الأ حوال قانون اكَّدَ  لقد

ا المرافق،والمنافع  توافر تلك العراقية،والكوردس تانیة على وجوب الأ ساس یة في المسكن،أ مَّ

( من قانون الأ حوال الشخصیة 24/2المادة )المسكنُ مسكناً شرعیاً، بعكسِ ذلك فلا يعُدُّ 

العراقي:فالمادةُ)تشملُ النفقة،الطعام،الكُسْوَةً،السكن ولوازمه،أ جرة التطبيب بالقدر 

 المعروف،خدمة الزوجة التي يكون لأ مثالها معيٌن(.

نَّ اس تخدم قليم كوردس تان لعبارةا المشرع اإ  وجوب عن اإشارةٌ  )اللوازم( لعراقي،واإ

لَّ أ نَّ عدم ذكر تلك .الزوجية المسكن في الأ ساس یة وجود المنافع،والمرافق،والأ ثاث اإ

يجابیاً،كون تلك  المنافع،والمرافق،والأ ثاث،وتركه لسلطة التقديرية للمحكمة،يعُدُّ أ مراً اإ

دي،والاجتماعي للزوجين،والعرف السائد في اللوازم تتغير بتغیير المس توى الاقتصا

 المنطقة.

ها الزوج  َّهُ:)ل تعتبر بيتاً شرعیاً الغرفة التي أ عدَّ تْ محكمة التمیيز العراقية بأ ن فقد أ قرَّ

ذا كانت من دون باب وغير مس تقلّ بمرافقها وتقع في دار ابن عم الزوج(،) جاسم لزوجته،اإ

قليم كوردس تان ،كما أ قرتْ (70،ص2020جزاء جافر هورامي، العراق  -محكمة تمیيز اإ

َّهُ:)تبينَّ من محضر الجاري من قبل محكمة الموضوع،عدم توفر الشروط  بأ ن

الشرعیة،والقانونیة في البيت المعد،كونه يتكون مِنْ غرفةٍ واحدةٍ،وسقفٍ 

عة بالخشب،والطين،ويفتقر اإلى كثيٍر مِنَ المس تلزمات الضرورية،علماً تبيَن مِنْ سير المراف

كیلاني س ید أ نَّ المدعى عليها)الزوجة(خريجة الجامعة،وتعمل مدرسة(،)

 (. 40،ص2010،أ حمد

 ثانیاً: أ نواع المنافع،والمرافق الأ ساس یة من الناحية الشرعیة:

الخطیب .و 2002،5/320ذهبَ الفقهاء مِنَ القدامى ــ )ابن عابدين،

.وعبد الرحمن 254،ص2002سمارة،( ــ والمعاصرين ــ )محمد 1994،3/407الشربيني،

ه الزوجُ لزوجتِهِ ــ سواءٌ أ كان 4/221م،2003الجزيري، ( ــ اإلى أ نَّ المسكن الذي يعُِدُّ

المسكنُ كبيراً كالقصر أ مْ كانَ المسكن عبارةً عنْ مجردٍ دارٍ،أ و غرفةٍ،أ مْ كانَ البيتُ عمارةً 

تماعي،والعرف السائد في المنطقة أ و شقَّةً،بحیثُ يتلائم المسكنُ مع الوضع المادي،والاج

ــ يجبُ أ نْ يكونَ ذلك المسكن ذا بابٍ يغُلقُ،أ ي يكون مُس تقلًا تحت س یطرةِ 

مكانِ أ حدٍ استراق  الزوجيِن،وساكنیهِ،ومنْ يعيش معهم سواءٌ بغلقهِ أ و فتحهِ، وليس بِاإ

  السمع أ و البصر لما يدور في الداخل بين الزوجين،ويشترط أ نْ يحتوي على جمیع

المنافع،والمرافق الأ ساس یة للمسكن الشرعي ــ مهما كانتْ حالة الزوجيِن 

الأ قتصادية،والاجتماعیة ــ مِنْ مرحاض، ومطبخ،ومَنشَْرٍ للغس یل تنُشَْرُ عليها 

غسلها،ويشترط في بعض مساكن الأ رياف،والقرى وجود بئر الماء،لغرض الغسل، 

 افع والمرافق.والشرب،والتنور لغرض الخبز وغير ذلك من المن

 الفرع الثاني

 مواصفات المنافع والمرافق الأ ساس یة منَ الناحية القانونیة،والشرعیة

 أ ولً: مواصفات المنافع والمرافق الأ ساس یة من الناحية القانونیة:

المعدل والنافذ  1959 لس نة 188 ــ المرقم العراقي الشخصیة الأ حوال قانون يتضمن لم

قليم كوردس تان قليم كوردس تان بعدم بیان  بهذا نصاً  ــ واإ الشأ ن.وما فعلُه مشرعو العراق واإ

مواصفات تلك المنافع،والمرافق،وتركها لسلطة التقديرية للمحكمة،يعُدُّ أ مراً حس ناً،كونُ 

تلك المنافع، والمرافقِ تتغيُر بتغیيِر حالة الزوجين الاقتصادية،والاجتماعیة،بالإضافة اإلى 

 العرف السائد في المنطقة.

شروط المنافع والمرافق ومواصفاتهما في مسكن الزوجية التي قال بها فقهاء القانون 

 الأ حوال الشخصیة،وهي كالأآتي:

أ نْ تكون نوعیتها،ومساحتها،وحجمها،ومواصفات انشائها ملائمة للوضع  -أ  

الاقتصادي،والاجتماعي للزوجين.فما موجود في مساكن أ غنیاء المدن مِنْ منافع،ومرافق 

ابح، والحدائق،وغيرها تختلف عنْ المنافع،والمرافق الموجودةِ في مساكن كالمس

البسطاء،والفقراء في المنطقة نفسها. فمساكن البسطاء في القرى،والأ رياف في المناطق 

الجبلیة الوعرة،أ و المناطق الصحراوية تختلف عن مساكن الأ غنیاء من حيث احتوائها 

 .(82،ص2005طه صالح خلف حمید الجبوري،)على منافع،ومرافق في المنطقة نفسها.

يجب أ نْ توجد هذه المنافع،والمرافق داخل المسكن الشرعي.وليس المقصود  -ب

بوجود هذه المنافع،والمرافق داخل غرف المسكن،بلْ في داخل حدود المسكن أ و حائط 

الخارجي للمسكن،وذلك لمنع شرفية الأآخرين على الأ شخاص الموجودينَ داخل المسكن 

طه صالح خلف حمید ند اس تخدام هذه المنافع، والمرافق،لس یَّما في البیوت المكشوفة.)ع 

 .(82،ص2005الجبوري،

كما يشُترط في هذه المنافع،والمرافق أ نْ يكون البناءُ مكتملاً مِنَ الحائطِ، والسقفِ  -ج

 وغيرهما.وأ نْ تتوفر فيه كلة المواد،والأ دوات الأ ساس یة الخاصة بالمسكن الشرعي

د. أ حمد علي الخطیب،ود. .و 142،صد. أ حمد الكبيسي، بدون تاريخ النشرللزوجة.)

د. بدران أ بو العینين ،و 111،ص1980أ حمد عبید الكبيسي،ود. محمد عباس السامرائي،

 (.69م،ص2018،روزان صباح نوري حسن،و 248بدران،بدون تاريخ النشر،ص

قليم كوردس ت ان العراق مِنْ مسأ لة مواصفات وما يخصُّ موقف القضاء العراقي،وقضاء اإ

قليم كوردس تان على  المنافع،والمرافق،والاشتراك بها،فقد أ قرتْ محكمة التمیيز العراقية،واإ

ذا كانتِ المنافع،والمرافق فيها الاشتراك مع الغير سواء أ كان هذا الغير قريباً للزوج أ مْ  َّهُ اإ ن أ 

شرعي.كما قضتْ محكمة التمیيز العراقية  كان غريباً عنه،فاإنَّ ذلك المسكن يعُدُّ مسكناً غير

ذا كانَ مَنْ دونِ  هُ الزوج لزوجته،اإ َّهُ:)ل يعُتبُر المسكنُ بيتاً شرعیاً ذلك الذي أ عدَّ بأ ن

جاسم جزاء جافر بابٍ،وغير مس تقل بمرافقه ويقع في دار ابن عم الزوج(.)

 (.2020،3/70هورامي،

قليم كوردس تانبالإضافة اإلى ما س بق فقد قضتْ محكمة التمیيز  َّهُ  -اإ العراق، بأ ن

ذا:)اس تأ جر المدعي غرفة مشتركة تقع في نفس الطابق الذي تسكن فيه عائلّ أ خرى ــ  اإ

وأ نَّ الأ هم ما في الدار هو:)المطبخ، والحمام، والمرافق الصحیة( ــ فاإنَّ ذلَك يعُتبُر مِنْ 

مس تقل من كلةِ نواقص البيت الشرعي، وشروطه.فالأ جدر بالمدعي تهیئة بيت شرعي 

قليم 38،ص2010كیلاني س ید أ حمد،الجوانب(.) (.وفي قرار أآخر لمحكمة التمیيز اإ

:)لثبوت ترك الزوج المميز دون نفقة أ و منفق شرعي  كوردس تان والذي ينصُّ على أ نَّ

طیلّ الفترة المطالبة بها،وعدم تهیئة البيت الشرعي المس تقل  لها أ ثناءها،بلْ أ سكنها في 

ِر تصديقه وردةِ دار والده... لذا التزمتِ المحكمة بحكمها المميز صحیح القانون مما تقرة

هیئة  /38الأ عتراضات التمیيزية،وتحمیل المميز رسمها،وصدر القرار بالأ تفاق(.)العدد/ 

.ما س بقَ هو اتجاه محكمة ،غير منشور(28/3/2021في  2021الأ حوال الشخصیة/ 

قليم كوردس تان العراق من مسأ    لة الاشتراك بالمرافق مع الغير.التمیيز اإ

بالإضافة اإلى ما س بقَ فاإنَّ هناك رأ يٌّ في أ نَّ الاشتراك بمنافع المسكن،ومرافقه مع 

 الغير جائز،ولكنْ بشروط معینة،وهي كالأآتي:

المنافع والمرافق يجب أ نْ تتلائم مع حالة الزوج الاقتصادية،والاجتماعیة.فمن كان  -1

رَ منافع،ومرافق مس تقلّ لمسكنه الشرعي،ومن كان فقيراً ل غنیاً مقتدراً،علیهِ أ نْ  ةِ يوف

يس تطیعُ توفيَر مسكنٍ مس تقلٍ،فلا مانع مِنْ أ نْ يكون المرافق الصحیة،والمطبخ 
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ذا كان الزوج فقيراً ل يس تطیع تهیئة مسكن بمنافع،ومرافق خاصة.) علاء مشتركاً،أ ي اإ

  (.1962،1/313الدين خروفه،

لَّ الأ هل  -2 ل يجوز أ نْ تكون المرافق الصحیة،والحمام مشتركاً مع الغير اإ

كالأ بوين،والأ خوة.دون الأ قرباء أ و الأ جانب لما في ذلك من اطلاع الغير على العورات 

نتيجة الاس تخدام لهذه المرافق المشتركة.)طه صالح خلف حمید 

 (.87،ص2005الجبوري،

رافق الأ خرى ـ مع الغير ـ التي ل تسبب ضرراً،ول يجوز الاشتراك بالمنافع،والم -3

 حرجاً كبيراً كالمطبخ،ومنشر الغس یل،وبئر الماء،وعين الماء،والدرج،والمصعد الأآلي وغيرها.

 مواصفات المنافع،والمرافق الأ ساس یة من الناحية الشرعیة: -ثانیاً 

اتَّفقَ الفقهاء على اشتراط كون المسكن مش تملاً على المنافع،والمرافق الأ ساس یة اللازمة 

ذا  للسكنى من دورة المیاه،ومطبخ، ومنشر.وأ نْ تكون تلك المرافق خاصة بالسكن اإل اإ

كان الزوج فقيراً،ممن يسكنُ في غرفة في دار كبيرة متعددة الغرف،والسكان.)د.محمد 

،ود.أ حمد فراج 327،ص1993،زكي الدين شعبان،و 208، ص2002سمارة،

 (.7393ص –7392ص /10، 1997،ود.وهبة الزحيلي،257،ص1997،حسين

 

 هناك نوعانِ منَ الاشتراكِ بالمنافع،والمرافق معَ الغير:

المنافع والمرافق المشتركة مِنْ حيثُ طبیعتها مع الأ شخاص الموجودينَ  النوع الأ ول:ــ 

في العمارة،كالسلم،والباب العمومي للعمارة،والمصعد الأ لي، وبئر الماء،وعين الماء،تعُتبر هذه 

المنافع،والمرافق مبنیة لغرض أ ن يس تفيد منها بصورة مشتركة جمیع الموجودينَ، والساكنين 

 في العمارة. 

 الحمام،والمرافق الصحیة،والمطبخ. لنوع الثاني:ــ ا

 وهنالك رأ يان بالنس بة اإلى جواز اإمكانیة الاشتراك فيها أ و ل: 

، 2013الشربيني،،و 1993،5/181السرخسي،قال بهِ بعض الفقهاء كـ)الرأ ي الأ ول:و

(.ول يجوز الاشتراك في هذه المرافق،والمنافع مهما 455،ص1983،شلبي،ود. 3/407

الة الزوجيِن الاقتصادية والاجتماعیة سواءٌ أ كان المسكن عبارةٌ عنْ شقة من كانتْ ح

 دارٍ،أ و غرفة، أ و المسكن داراً مس تقلّ. 

:يرى بعض الفقهاء مِنَ القدامى كـ )ابن الهمام،بدون تاريخ الرأ ي الثاني

(.أ نَّ 211،ص2001،د.رمضان علي الس ید الشرنباصي(،والمعاصرينَ كـ )3/355النشر،

تراك بالمنافع،والمرافق الأ ساس یة للمسكن الشرعي للزوجة ل تأ ثير له في شرعیة الاش

ذا كان الزوج فقيراً ل يس تطیعُ توفير مسكن بمنافع،ومرافق خاصة،ويجب أ ن  المسكن اإ

يؤخذ بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي،والاجتماعي للزوجيِن،وكذلك العرف السائد 

رأ ي أ جازوا الاشتراك بالمنافع،والمرافق الأ ساس یة في منطقة المسكن،اإن أ صحاب هذا ال

م حددوا الأ شخاص كالأ قارب دون الأ جانب لجواز الاشتراك معهم فيها. لَّ أ نهَّ  اإ

حَ لدينا  آراء الفقهاء،فاإنَّ المرجَّ ا س بقَ ذِكرهُ مِنْ أ هو الرأ ي الثاني.والسببُ الترجيح:مِمَّ

عداد مسكن الزوجية،وتأ ثيثه بما يتناسب  نفاق على زوجته،واإ يكمنُ في أ نَّ الزوجَ ملزمٌ بالإ

لزام الزوج  مع الحالة الاقتصادية،والاجتماعیة،كما أ نَّ ذلك يتفق مع العدل والمنطق.واإ

مس تقلّ،وعدم  المعسر والفقيِر بتهیئة المنافع،والمرافق للمسكن الشرعي للزوجة بصورة

الاشتراك مع الغير بحجة أ نَّ الزوجة موسرة فيه تحمیل الزوج ما ل طاقة له.كما أ نَّ 

الزوجة الموسرة كانت راضیة لما تزوجتِ الزوج المعسر بما يقدر علیه الزوج مِنَ 

النفقة،وتاثيث المسكن الشرعي،وتوفير المنافع والمرافق بصورة مشتركة مع الغير له،لذلك 

م الزوج اإلَّ في حدود وضعه الاقتصادي والمالي،وعلى الرغم من ذلك يجب تحديد ل يلز 

 الأ شخاص بالأ قارب دون الأ جانب لشتراك بتلك المنافع والمرافق.  

 المبحث الثاني

 أ ثاث المسكن،وصلاحيته لإقامة الزوجيِن مِنَ الناحية القانونیة،والشرعیة

 المطلب الأ ول

 الفرع الأ ولِ منهُ يتمُّ بیان وتحديد المكلف بتأ ثيث مسكن وفي هذا المطلب،لس یَّما في

ا الفرع الثاني، فيتمُّ فيهِ تحديد نوعیة أ ثاث مسكن  الزوجية )الزوج أ م الزوجة(،أ مَّ

صُ بتناول المنازعة في ملكية أ ثاث مسكن الزوجية،ويتمُّ  ا الفرع الثالث فيتخصَّ الزوجية.أ مَّ

لكوردس تاني،بالإضافةِ اإلى موقف القضاء العراقي فيه بیان موقف المشرع العراقي، وا

آراء فقهاء المسلمين.  والكوردس تاني،وأ

 

 الفرع الأ ول

 تحديد المكلف بتأ ثيث مسكن الزوجية من الناحية القانونیة والشرعیة

 أ ولً: تحديد المكلف بتأ ثيث مسكن الزوجية من الناحية القانونیة: 

وجته منذُ انعقاد العقد الصحیح،وأ كد المشُرةعُِ أ وجبَ المشرع العراقي على الزوج نفقة ز 

:)تجب ما تش تمل علیهِ الزوج من النفقة (23/1نص المادة ) هذا الوجوب،وقد بیَّنتْ 

ذا  لَّ اإ النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحیح،ولوكانت مقيمةً في بيت أ هلها اإ

( بِما يلي:)تش تملُ 24/2 المادة )طلبها الزوج بالنتقال اإلى بيته فامتنعت بغير حق(،وتنصُّ 

النفقة:الطعام،والكُسوة،والسكن ولوازمها،وأ جرة التطبيب بالقدر المعروف،والخدمة التي 

( من قانون الأ حوال الشخصیة العراقي،تنصُّ 58يكون لأ مثالها معيٌن(.كما أ نَّ المادة )

َّهُ:)تجب نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي،ولو كانتْ نا .كما شزاً،ول نفقةَ لعدة الوفاة(بِأ ن

ذا كان الزوجُ في طلبه  ل يُجبِرُ القانونُ الزوجةَ بمطاوعة زوجها،ول تكون الزوجة ناشزةً اإ

دَ المشرةعُِ أ ربع حالت أ وردها على  متعسفاً،وقاصداً التضییقَ عليها،والإضرار بها، ثُمَّ عدَّ

ذ أ عتبَر فيها الزوج متعسفاً في طل  ب المطاوعة. سبيل المثال،اإ

(،وتنصُّ فقرة أ لف 25/2المادة )وما يتعلق بدراستنا هو ما وَرَدَ في الفقرتين)أ ،ج(من 

ذا كان البيت الشرعي المهیأ  بعیداً عن محل عمل الزوجة،بحیث يتعذر معه التوفيق  َّهُ:)اإ بِأ ن

ذا  َّهُ:)اإ ن ا فقرة جيم فتنصُّ على أ  كانتِ الأ ثاث المجهزة بين التزاماتها البیتية،والوظیفية(،أ مَّ

للبيت الشرعي ل تعود للزوج(.فذلك كان قبل تعديل قانون الأ حوال الشخصیة العراقي 

قليم كوردس تان 2008لس نة  15المعدل بقانون الرقم  1959لس نة  188الرقم   العراق. -اإ

ما س بقَ اإشارة واضحة اإلى أ نَّ التجهيز واجبٌ على الزوج ل الزوجة،وأ نَّ المسكن 

عداد،وتأ ثيث بيت ولواز  مها من النفقة واجبة على الزوج،وأ نَّ الزوج ملزمٌ قانونیاً باإ

الزوجية،وتجهيزه بالأ ثاث كغرفة النوم،وأ دوات الطبخ،والأ واني،وغيرها من الأ ثاث اللازمة 

لتحقيق السكن، والطمأ نينة،والمعاشرة بين الزوجين،وحسب العرف 

لكبيسي،بدون تاريخ االجاري،والتطور،والتقدم الحضاري.)د.أ حمد 

،وروزان صباح 226،ود.بدران أ بو العینين بدران،بدون تاريخ النشر،ص142النشر،ص

 (. 51م،ص1998،وقيس عبد الوهاب الحیالي،69،ص2018نوري،

ا س بقَ أ نَّ القضاء العراقي قد اس تقرَ منذ وقت طويل على أ نَّ تجهيز بيت  يسُ تمدُّ مِمَّ

عداده واجب يقع على عات ق الزوج،حتى يحكم بشرعیة المسكن،ويجب أ نْ الزوجية،واإ

يعُدَّ بأ ثاث ل تعود ملكيتها للزوجة،ول مشتراه مِنْ مهرها المعجل.فقد جاءتْ قرارت 

عديدة لمحكمة تمیيز العراق، لتؤكد على ذلك.فقد جاءَ في أ حد قراراتها ما يلي:)البيتُ 
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مشتراة مِنْ مهرها  الشرعي يجب أ نْ يعُدَّ بأ ثاث ل تعود ملكيتها للزوجة،ول

ل(.)جاسم جزار جافر    (. 2020،3/71هورامي،المعُجَّ

وما يخصُّ الأ ثاث الموجودة في البيت الشرعي يجب أ لَّ تكون متنازعاً عليها بين الزوج 

والزوجة،فقد جاءَ في أ حد قرارات محكمة تمیيز العراق ما يلي:) ل يجوز أ نْ تكون أ ثاث 

 (.66،ص2020هورامي،ا بين الطرفين(.) جاسم جزار جافر البيت الشرعي متنازعاً عليه

قليم كوردس تان           َّهُ على الرغم من تعديل المادة ) -وفي اإ ن ( من 23العراق، فاإ

قانون تعديل تطبیق قانون  2008لس نة  15قانون الأ حوال الشخصیة العراقي)بقانون 

صُّ هذا القانون على (،حيثُ ين1959لس نة  188الأ حوال الشخصیة العراقي الرقم 

َّهُ:)تجبُ نفقة الزوجة على الزوج وفي حالة يسار الزوجة تكون المسؤولیة مشتركة اإنْ  ن أ 

نفاق على البيت الزوجية مشتركاً بيَن الزوج،والزوجة  رضيتْ بها(.حيثُ أ صبح بموجبهِ الإ

نْ رضيتْ بذلك،فمن خلال التعديل تكون الزوجةُ في خيارٍ   في حالة يسار الزوجة اإ

َّهُ يتضحُ منْ ذلك  ن لَّ أ  نْ هي رضيتْ بذلك،اإ نفاق على نفسها،وعلى زوجها،وأُسرتها،اإ للاإ

َّهُ ل  ن بأ نَّ هذا التعديل فيهِ الكثير من الثغرات،والخلل من الناحية القانونیة،والشرعیة،وأ 

ل من المسؤولیة  ذا كانتِ الزوجة تس تطیع أ نْ تتنصَّ قيمة لتعديل هِذا النص،لس یَّما اإ

َّهُ أ طلق كون الزوجة على بر  ن نَّ هذا النص جاءَ مطلقاً مِنْ ناحيتيِن أ حدهما أ  ضاها،اإ

دْ صفة الزوج فأ طلقها دون الإشارة اإلى كون الزوج غنیاً أ و  ِ غنى،وذات يسار،ولم يحدة

ذا كان الزوج معسراً،وغير  نفاق،فيما اإ دْ نطاقَ مسؤولیة الزوجة عن الإ ِ معسراً فقيراً.فلم يحدة

ا تشارك مع زوجها في قادر على  النفقة،بمعنى أ نَّ الزوجة بمجرد أ نْ تكون ذات يسار فاإنهَّ

نفاق  نَّ اإ نفاق بغض النظر عن  صفة الزوج من حيث اليسار أ و الإعسار.اإ مسؤولیة الإ

ا أ نْ تلزم الزوجة بالإنفاق  الزوج على زوجتهِ هو صورة من صور المعاشرة بالمعروف،وأ مَّ

د. اإسماعیل أ بابكر علي لمأ لوف،والمعروف.)على الزوج فهو خروج عن ا

 (.53ص – 52،ص2020البامرني،

قليم كوردس تان العراق  -وعلى الرغم مِنْ ذلك فقد اس تقرَّ اتجاه محكمة التمیيز في اإ

عداده  كاس تقرار اتجاه محكمة التمیيز العراقي،والذي ينصُّ على أ نَّ تجهيز بيت الزوجية،واإ

اإنَّ البيت الشرعي يجب أ نْ يعُدَّ بأ ثاث ل تعودُ  واجبٌ يقع على عاتق الزوج،حيثُ 

ملكيتها للزوجة،ول مشتراة مِنْ مهرها المعجل.فقد صُدِرتْ قرارات عديدة لمحكمة التمیيز 

قليم كوردس تان العراق بـ:)أ نَّ -الكوردس تاني،لتؤكد على ذلك.فقد قضتْ محكمة التمیيز اإ

َّهُ تمَّ تجهيزه بأ ثاث المحكمة اعتبرتِ البيتَ المعُدَّ مِنْ قبل الم ن دعى علیه )الزوج( بيتاً شرعیاً.وأ 

كیلاني س ید متنازع عليها الأ مر الذي يتعذر معه اعتباره بيتاً شرعیاً(.)

َّهُ:) يتوجب على الزوج أ نْ يهیأ  المسكن الشرعي (.40،ص2010أ حمد، كما قضتْ بأ ن

الأ مير جمعة عبدالمس تقل لزوجته مِنْ مالِه الخاص،وليس مِنْ مال الزوجة(.)

 .(103،ص2018،توفيق

 وما يؤخذُ على القانون العراقي،والكوردس تاني هو: 

عدادها،هي حقٌّ منْ حقوق الزوجة على  أ نَّ المسكن الزوجية التي يجب على الزوج اإ

زوجها وفقاً لحالتهِ الاقتصادية والاجتماعیة،والعرف السائد في المنطقة،وأ نَّ الزوجة ل 

آثار عقد الزواج  ًً أ ثرٌ منْ أ َّهُ ذا كان مسكنها شرعیاً،لأ ن تجبر بمتابعة ومطاوعة زوجها اإل اإ

التي يجب على الزوج تأ مينها للزوجة،لئقاً بها سواء أ كان استئجاراً أ مْ ملكاً أ م انتفاعاً،ولكنَّ 

دُ القانون العراقي، والكوردس تاني يجبُر الزوج على تجهيز المسكن الشرعي بأ ثاث تعو 

ملكيتها له دون غيره،وهذا ل تتماشى مع العصر الحديث،ففي الوقت الحالي ظهرتْ أ نظمة 

ذ يس تطیع الزوج اإجارة شقة أ و منزل مفروش بأ ثاث كاملّ ل  جديدة في نظام السكن،اإ

ينقصه شيء لزوجته،وللزوجة كامل الحرية في اس تخدام هذهِ الاثاث دون 

ذا كان الأ ثاث المجهزة  ( ــ2ج//25المادة )اإحراج،وبموجب نص  َّهُ:) اإ ن التي تنص على أ 

قليم للبيت الشرعي ل تعود للزوج( ــ مِنَ  القانون الأ حوال الشخصیة العراقي،واإ

يجار شقة أ و منزل مفروش للسكن الشرعي ،أ ي كوردس تان ذا قام الزوج باإ اإ

يُجبُر الزوجة للزوجته،وملكية الأ ثاث في الشقة غير عائد للزوج يعتبُر الزوج متعسفاً،ول 

بمطاوعة زوجها،ول تعتبر ناشزاً،والعبرة في الوقت الحالي ليستْ بعائدية ملكية الأ ثاث 

للزوج،بلْ أ نْ يكون الزوج ملزماً بتهیئة مسكن شرعي مؤثث،ومجهز باللوازم الضرورية 

للمسكن.ما س بقَ يهدينا للقول بتأ يید ما اقترحتْهُ روزان صباح نوري حسن على المشرع 

قليم كوردس تان،لتعديل تلك المادة، لتكون منسجمة مع  تغیير نمط الحیاة،وأ نَّ الع راقي،واإ

صاحب الصلاحية في تقدير ذلك هو القاضي الشرعي الناظر في القضیة المطروحة أ مام 

المحكمة،ويكون البند بعد التعديل بهذه الصیغة وهي كالأآتي:) يكون الزوج ملزماً بتجهيز 

روزان صباح  مناس بة لحالة الزوجيِن الاقتصادية،والاجتماعیة(.) المسكن الشرعي بأ ثاث

 (. 71ص –70،ص2018نوري حسن،

 

 ثانیاً: تحديد المكلف بتأ ثيث مسكن الزوجية من الناحية الشرعیة:

عداد بيت  اختلف الفقهاء في هذه المسأ لة،أ ي فيمن يقع على عاتقه من الزوجين اإ

تحديد مَنْ يلزمُ مِنَ الزوجيِن بتأ ثيث المسكن الشرعي الزوجية وتجهيزه.فهناك اتجاهان في 

ا الاتجاه أَنَّ التجهيز واجبٌ على الزوجة.الأ ول فقد ذهبَ اإلى: .فما يخصُّ الاتجاهللزوجة أ مَّ

َّهُ على الزوج تجهيز المسكن الشرعي للزوجة.وفيما يلي توضیح الثاني فقد ذهب اإلى: ن أ 

 لرأ ي الاتجاهين: 

  الزوجةِ:التجهيز واجبٌ على -أ  

اإلى أ نَّ تجهيز المسكن الزوجية واجبٌ على  (2/322، الدسوقي)ذهب فقهاء المالكية

الزوجة في حدود ما اس تلمته منَ المهر.فاإنْ لم تس تلم  شيئاً مِنَ المهر قبل الزواج فلا 

ذا اشترط الزوج عليها في عقد الزواج،أ و كان  عداد،وتجهيز المسكن الزوجية اإل اإ تلُزمُ باإ

ف  السائد في المنطقة يجبرها به،وذلك لأ نَّ العرف جرى في جمیع العصور والأ مصار العر 

ل  عداد المسكن العائلي وتأ ثيثه،لأ نَّ الزوج دفع المهر لهذا الغرض،واإ على أ نْ تقوم الزوجة باإ

ذا لم تس تلم الزوجة شيئاً مِنَ المهر  يكون هناك وجهٌ للمطالبة بتأ ثيت المسكن والجهاز،اإ

ذ الحقوق متقابلّ.قبل الزوا  ج  أ و مطالبتها بجهاز يزيد على مقدار ما اس تلمته من المهر اإ

 التجهيز واجبٌ على الزوجِ: -ب

ابن نجيم،بدون (،والحنفية)2/365،هـ1417الطحاوي،ذهب الفقهاء ــ من الشافعیة)

ابن قدامة والحنبلیة )(،194-4/193تاريخ الطبع،

(،ومن 9/507،حزم،بدون تاريخ الطبعابن (،والظاهرية)7/117،هـ1405المقدسي،

،وحسين بن 438،ص1983،شلبيال ، و 1993،7/145د. عبدالكريم زيدان،المعاصرين)

عداد المسكن الشرعي 179،ص2004،عودة العوايشة ( ــ اإلى أ نَّ تأ ثيث واإ

للزوجة،وتجهيزه واجبٌ على الزوج ل على الزوجة،واس تدلوا على ذلك بأ نَّ الزوج ملزمٌ 

بكلةِ أ نواعها من مطعم،وملبس،ومسكن،وتعتبر الأ ثاث جزءاً مِنَ النفقة.والنفقة بالنفقة 

بمقتضى الكتاب،والس نة،والإجماع،والمعقول واجبةٌ على الزوج ل الزوجة.ويجوز لها أ نْ 

 تزف اإلى مسكن زوجها بدون جهاز أ صلًا،ل أ نْ يطالبها الزوج بالجهاز أ و بشيء منهُ.

 الترجيح:

نَّ معظم فقهاء أ و بِجزءٍ منه،مسكنَ  المسلميَن ل يجبرونَ الزوجة بأ نْ تجهةزَِ بِمهرها اإ
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الزوجيةِ،وذلك بسببِ عدم وجود نصِة في الكتاب أ و الس نة يجبرها أ و يجبِرُ أ باها بتجهيز 

لَّ عن طیب  ذلك المسكن،ولكنْ توجدُ أ حكامٌ تُجبِرُ الأ زواجَ بأ لَّ يأ خذوا شيئاً من المهر اإ

بالمهرِ كیفما تشاءُ،ول يجوزُ للزوجِ مطالبتها  وللزوجة أ نْ تتصرَّفَ  ،خاطر من الزوجة

عدادِ  َّهُ منَ الواجبِ على الزوج أ نْ يقوم باإ ن ا س بقَ هو أ  بالتجهيز من المهر،فالمس تمدُّ مِمَّ

لِأ نَّ الزوجَ مُلزمٌ بالنفقةِ بكلةِ أ نواعها،ومِنْ ضمنها السكنى  مسكن الزوجية وتأ ثيثها

لَّ أ نَّ العرف لُه اعتبارٌ ولوازمها،وأ نَّ   الزوجة ل تلزمُ،ول تجبُر بتجهيز نفسها مِنْ مهرها،اإ

عدادِ  غفال ذلك.فلكلةِ بلٍد عُرْفهُُ،فاإذا أ لزمَ عُرفُ البلِد الزوجةَ باإ كبيٌر في الشرع،ل يمكن اإ

مسكن الزوجية وتأ ثيثها،وليس هناك مانعٌ شرعي مِنْ تطبیق ذلك العرف،فلا تمنع الزوجة 

مِنَ المساهمةِ بِمالها أ و بمهرها بشراء جهازها،وتأ ثيث مسكن الزوجية،وما تحتاجهُ المسكن 

 من لوازم.فاإنَّ للعرف أ ثراً كبيراً في هذه المسأ لة. 

 الفرع الثاني

 تحديد نوعیة أ ثاث مسكن الزوجية مِنَ الناحيةِ القانونیةِ والشرعیةِ 

 ناحية القانونیة:أ ولً: تحديد نوعیة أ ثاث مسكن الزوجية من ال 

( مِنْ قانون الأ حوال الشخصیة العراقي 27ما يخصُّ هذه المسأ لة،فقد وَرَدَ في المادةِ )

َّهُ:)تقدر النفقة للزوجة  1959لس نة  188الرقم  ن قليم كوردس تان العراق،أ  المعدل،والنافذ،واإ

ضمنها أ ثاث على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً(،أ ي يتم تحديد النفقة للزوجة ومِنْ 

 مسكن الزوجية وفقاً لمعیار،وهو حالة الزوجين الاقتصادية والاجتماعیة.

فالتجاه السائد لمحكمة التمیيز العراقي،والكوردس تاني،يظهر مِنْ خلال القرارات 

القضائیة المتعلقة بالنفقة،لأ نَّ أ ثاث مسكن الزوجية تعتبر جزءاً مِنَ النفقة الزوجية،لذا 

لتمیيز العراقية بـ:) أ نَّ عدم تهیئة الزوج لزوجته بيتاً شرعیاً يتناسب فقد قضتْ محكمة ا

وحالة الزوجين الاجتماعیة، والاقتصادية على الرغم من اإمهاله مِنْ قبلِ المحكمة،فاإنَّ الزوجة 

كما قضتِ (.286ص -284،ص2016قاسم فخري الربیعي،تس تحق النفقة المس تمرة(.)

َّهُ:) يجب أ ن تكون النفقة المقدرة متناس بة مع راتب المدعى علیه(.)جاسم جزا  المحكمةُ بأ ن

يتضحُ مِنَ القرار القضائي الأ ول أ نَّ محكمة التمیيز العراقية (.2020،4/199هورامي،جافر 

أ خذتْ بحالة الزوجين الاقتصادية،والاجتماعیة معیاراً،لتحديد النفقة وتقديرها،ومن ضمنها 

 القرار القضائي الثاني أ نَّ محكمة التمیيز العراقية أ ثاث مسكن الزوجية،في حين يظهر مِنَ 

 أ خذتْ بحالة الزوج المادية معیاراً،لتحديد النفقة وتقديرها،ومن ضمنها الأ ثاث.

قليم كوردس تان العراق،هو قضاؤها بما يلي:) اإنَّ  -وما يخصُّ اتجاه محكمة التمیيز في اإ

المكلف بها،وحاجة  نفقة الزوجة تجب على زوجها،ويجب أ نْ تتناسب مع حال

قليم 188،ص2010كیلاني س ید أ حمد،طالبها(.) (.وفي قرار أآخر قضتْهُ محكمة التمیيز اإ

كوردس تان،ينص على ما يلي: )لدى تدقيق القرار الصادر ــ ومداولتهِ،وقبوله للتمیيز 

التلقائي ــ مِنْ محكمة الأ حوال الشخصیة في شقلاوة،القاضي بفرض النفقة 

ة بمقدارها أ علاه على المدعى علیه تبيَن بأ نَّ الحكم المذكور صحیحٌ،وموافقٌ الماضیة،والمس تمر 

للشرع،والقانون،لثبوت ترك المدعى علیه زوجته المدعیة دون نفقة،وأ نَّ النفقة المقدرة 

رَ تصديق الحكم،وصدور  جاءتْ مناس بة مع حاجة المدعیة،ومقدرة الزوج المالیة،لذا تقرَّ

،غير 25/4/2021في  2021هیئة الأ حوال الشخصیة/ /14د/القرار بالأ تفاق(.)العد

َّهُ:)لقيام المدعى  قليم كوردس تان،حيثُ قضتْ على أ ن منشور(.وفي قرار أآخر لمحكمة التمیيز اإ

علیهِ بترك المدعیة دون نفقة بعد أ نْ تركت الزوجة الدار الزوجية،لعدم تهیئة البيت 

س تمرة ــ المقدرة وفق تفاصیلها أ علاه.وجاءَ الشرعي لها فاس تحقتِ النفقة ــ الماضیة، والم 

رَ  التقديرُ مِنَ الخبراء القضائين مناس باً مع حاجة الزوجة،ومقدرة الزوج المالیة،لذا تقرَّ

(.)العدد/  في  2021هیئة الأ حوال الشخصیة/  /130تصديق الحكم المميزَّ

َّه:)على المحكمة قبل ،غير منشور(.30/5/2021 اللجوء اإلى انتخاب كما قضتِ المحكمة بأ ن

خبير لنفقة الزوجة الوقوف على الحالة المالیة للزوج،وما يس تلمه مِنْ راتب،وما يدر علیه 

صباح حسن من دخل شهري،وبعد ذلك انتخاب خبير(.)

قليم (.307،ص2018رش ید، يتضح مِنَ القرار الأ ول،والثاني،والثالث أ نَّ محكمة التمیيز اإ

ر النفقة الزوجية،ومن ضمنها أ ثاث مسكن الزوجية العراق أ خذتْ في تقدي -كوردس تان

بمعیار حالة الزوجيِن الاقتصادية،والاجتماعیة،ويتضح مِنَ القرار الرابع أ نَّ محكمة التمیيز 

قليم كوردس تان العراق أ خذتْ في تقدير النفقة الزوجية،ومِنْ ضمنها أ ثاث مسكن  -اإ

 الشرعي بمعیار حالة الزوج الاقتصادية.

قليم كوردس تان: ما يؤخذُ على   القضاء العراقي واإ

دٍ في تقدير  قليم كوردس تان العراق لم تس تقرْ على اتجاهٍ محدَّ نَّ محكمة التمیيز العراقي،واإ اإ

نفقة الزوجة،ومِنْ ضمنها أ ثاث مسكن الزوجية بحسب حال الزوجين المالیة،والاقتصادية  

ِ المادة ) َ في نصة رُ النفقة  ( ــ27يسراً وعسراً،هذا ما قد تبينَّ ، بما يلي:) تقدَّ ذ تنصُّ اإ

للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً( ــ من قانون الأ حوال الشخصیة 

العراقي،بذلك خالف موقف المشرع العراقي،والكوردس تاني في تقدير نفقة الزوجة.كما 

ورد خالف القاعدة الفقهیة الثابتة التي تنصُّ بِما يلي:)ل مساغ للاجتهاد في م

المعدل  1951لس نة  40( مِنْ قانون المدني العراقي 2النص(،فالنصُّ منَ المادة )

والنافذ.فالقضاء العراقي،والكوردس تاني قد اس تقرا في تقدير نفقة الزوجة حسب حال 

الزوج الاقتصادية،والاجتماعیة. لأ جلِ ذلك نوصي المشرع العراقي،والكوردس تاني أ نْ 

زوجية،ومِنْ ضمنها أ ثاث مسكن الزوجية بمعیار حالة الزوج يأ خذا في تقدير النفقة ال

الاقتصادية، والاجتماعیة،لأ نَّ الزوج هو الملزم بتجهيز مسكن الشرعي للزوجة،وأ ل 

لَ بأ كثر ما ل يطیقُ علیه،وأ نْ يراعى في ذلك العرف السائد في المنطقة في تجهيز  يُحمَّ

 مسكن الشرعي للزوجة.   

 أ ثاث مسكن الزوجية من الناحية الشرعیة:  ثانیاً: تحديد نوعیة

نَّ نوعیة ما كان يسُ تخدم مِنْ أ ثاث المسكن الشرعي للزوجة مِنْ أ دوات بس یطة  اإ

آوان كانَ ينسجمُ،ويتلائم مع الظروف  لل كل،والشرب،وما كان يسُ تخدم مِنْ فرش،وأ

،والضیافة الزمانیة،والمكانیة في العصور الماضیة،فضلًا عنْ ذلك فاإنَّ أ دوات النوم

البس یطة،وبعض الأآنیة المصنوعة مِنَ الطين،والخشب،وغيرها، تختلف عمَّا انتجهُ التقدم 

التقني والصناعي في العصر الحديث مِنْ أ دوات،وأ وان،وأ لت 

كالغسالة،والثلاجة،والمكيفات،والتلفاز،والمفروشات الحديثة المتطورة 

نَّ الزوج الغني يختلف عنِ الزوج للنوم،والجلوس،وما اإلى ذلك.بالإضافة اإلى ذلك فاإ 

المعسر فيما يلزم به منْ أ ثاث،ولوازم منزلیة.فضلًا عنْ ذلك فاإنَّ أ ثاث المسكن الشرعي 

للزوجة، وما تحتاجه في المدينة، يختلف عنْ أ ثاث المسكن الشرعي للزوجة،وما تحتاجه 

 (.91،ص2005الجبوري،في القرى،والأ رياف.)طه صالح خلف حمید 

فقهاء المسلمين في تحديد حجم ونوعیة أ ثاث المسكن الشرعي للزوجة.كما  فقد اختلف

اختلفوا في المعايير التي يتحدد بموجبها أ ثاث المسكن الشرعي للزوجة تبعاً لختلاف حال 

 الزوج المكلف بتأ ثيثهِ.

فالفقهاء الذين قالوا بأ نَّ الزوجة ملزمة بالتجهيز،أ لزموها بالتجهيز بأ ثاث مسكن 

في حدود ما اس تلمتْ منْ مهرها،وعلى عادة عرف مثیلاتها،والعرف السائد في  الزوجية

المنطقة مِنَ القرى،والأ رياف،والحضر أ و البدو،ول يفرضون على الزوجة بالتجهيز بأ كثر 
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ذا اشترط الزوج ذلك في عقد الزواج أ و كان العرف السائد في بلدها  ل اإ من ذلك اإ

،وعبدالرحمن 2/322الدسوقي، اس تلمتْ مِنَ المهر.)تلزمها بأ نْ تُجهةزَِ بأ كثر مما 

 (.2003،4/145الجزيري،

ا الفقهاء الذين قالوا بأ نَّ الزوج ملزمٌ بالتجهيز،فقد انقسموا في تحديد المعیار المحدد  أ مَّ

آراء ثلاثة،وهي كالأآتي:  لنوعیة وحجم الاثاث على أ

نَّ الزوج ملزمٌ بتجهيز المسالرأ ي الأ ول:  -1 كن الشرعي للزوجة بأ ثاث على قالوا فيه:اإ

حسين خلف حسب حاله،وعرف السائد في زمانه،ومكانهِ.)

 (.348،ص1965عمر عبدالله،،و 211م،ص1972الجبوري،

نَّ على الزوج تجهيَز المسكن الشرعي للزوجة بأ ثاث الرأ ي الثاني: فقد قالوا فيهِ: -2 اإ

تكون حسب الوضع أ و الحالة الاقتصادية،والاجتماعیة لزوجته،وأ ن 

الأ دوات،والمواد،وأ ثاث مسكن الزوجية كافية لها ك مثالها في بلدها.)د.محمد شفيق 

 (.66،ص1970العاني،

نَّ الزوج ملزمٌ بتجهيز أ ثاث المسكن الشرعي للزوجة الرأ ي الثالث:و -3 قالوا فيهِ:اإ

 (.456ص – 455،ص1983،شلبيعلى حسب حالة الزوجين.) 

 الترجيح:

ا ما يخصُّ القول الم عداد بيت أ مَّ رجِح لدينا فهو أ نَّ الزوجَ ملزمٌ بالإنفاق على زوجته،واإ

الزوجية لها،وتأ ثيثها بما يتناسب مع وحالة الزوج الاقتصادية،والاجتماعیة،لأ نَّ ذلك يتفقُ 

لزام الزوج المعسِرِ بنفقة الموسر،لكونِ الزوجةِ  مع العدل والمنطق،فمن غير المنطقي اإ

َّا تزوجتِ الزوج المعسر بما موسرةٌ.على الرغم مِنْ أ نَّ   الزوجة الموسرة كانتْ راضیة لم

يقدر علیه الزوج مِنَ النفقة،وتأ ثيث المسكن الشرعي لها،لذلك ل يلزم الزوج اإل في 

 حدود وضعه الاقتصادي والمالي.

 الفرع الثالث

 المنازعة في ملكية أ ثاث مسكن الزوجية من الناحية القانونیة والشرعیة

 أ ولً: المنازعة في ملكية أ ثاث مسكن الزوجية من الناحية القانونیة:   

هناك نزاعٌ وخصامٌ حول محتويات أ ثاث بيت الزوجية،وما تشمله مِنْ 

أ ثاث،ومفروشات،ففي الغالب الأ عم ليَسَ هناك دلیلٌ أ و بیانٌ قاطع بیدِ أ حدِهما يقنعُ 

الجهة القضائیة المختصة بأ نَّ المتنازع علیه ــ وهو أ ثاث بيت الزوجية ــ ملٌك خالصٌ 

محاكم البداءة كانتْ هي المختصة بنظر دعوى أ ثاث بيت للزوج،أ و ملٌك خالصٌ للزوجة.اإنَّ 

الزوجية،ولكنْ أ صبحتْ محاكم الأ حوال الشخصیة هي التي تختص بنظر في مثل هذه 

( 83قانون تعديل قانون المرافعات المدنیة المرقم ) 2001( لس نة 83الدعاوى.)قانون رقم )

ل أ نَّ هذا الاختصاص ينحصر فقطْ في الدع 1969لس نة  وى التي تقام ابتداء مِن (،اإ

ا لو أ قيمتْ من أ حداهما أ و كليهما على الغير أ و مِنَ الغير على  أ حد الزوجيِن على الأآخر.أ مَّ

أ حداهما أ و كليهما،فتكون محكمة البداءة هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى،وهو ما ذهبتْ 

لیه الهیئة الموسعة لمحكمة التمیيزالاتحادية.)  (.276ص، 1620عدنان مايح بدر،اإ

المعدل  1959لس نة  188ونظراَ لخلو قانون الأ حوال الشخصیة العراقي ــ رقم      

، لحلةِ هذه المسأ لة،تقتضي الحالة أ نْ نبيَن موقف القضاء   ـوالكوردس تاني مِنْ نصة والنافذ ـ

 العراقي،والكوردس تاني مِنْ هذه القضیة،وذلك منْ خلال الرجوع اإلى أ حكام المحاكم التمیيز

ذْ نرى افتراض القضاء لملكية الزوجة لل ثاث،وأ نَّ  قليم كوردس تان العراق،اإ في العراق، واإ

افتراضه هذا يظهرُ في كثيٍر مِنَ القرارات القضائیة في المحاكم العراقية،والكوردس تانیة.وأ نَّ 

افتراض القضاء مبنٌي على ما جرى به العرف السائد في البلد مِنْ أ نَّ تجهيز المسكن 

نَّ الزوج عندما يأ تي الشر  عي للزوجة،يتُم مِنْ مهرها المعجَّل عند قيام الرابطة الزوجية،واإ

بأ ثاث لمسكن الزوجية بعد الزواج تعتبُر هبة للزوجة،وافتراض ملكية الزوجة لأ ثاث 

قرينة اس تقر عليها العرف،وهي  -فيما لم يجر العرف على شراء الزوج لها -المسكن الزوجية 

ثبات عكسها بطرق مختلفة مِنَ الإثبات بما فيها البينة.)قرينة بس یطة يم بدران أ بو كن اإ

(.فقد جاء في قرارات محكمة التمیيز بـ )أ نَّ المدعیة 228العینين،بدون تاريخ النشر،ص

أ قرتْ بأ نَّ بعض الأ ثاث المطالبة بها كان مصدرها الهدايا التي قدُمتْ مِنْ أ هل الزوج، 

نَّ الأ ثاث الزوجية التي يجوز المطالبة بها وأ قربائه ومعارفه،بمناس بة  زواجه منها،وحيث اإ

نما للمدعي  ا ل تعود لها واإ هي الأ ثاث العائدة لها بأ حد أ س باب التملك المقررة قانونًا،فاإنهَّ

قضتْ محكمة التمیيز بـ )أ نَّ أ ثاثَ الزوجةِ كما (.292،ص2016عدنان مايح بدر،علیه...(.)

ليها أ و ل تقتصر على ما اشترتهُ  ل،بلْ على تلك الأ ثاث التي أُهديتْ اإ مِنْ مهرها المعجَّ

للزوجيِن، وعلى ما اشترياهُ لدارهما مِنْ أ ثاثٍ، ولوازم أُخرى،عدا تلك الخاصة باس تعمالت 

ةِنة المدعى علیه،  ةِنة الشخصیة التي أ حضرتها المدعیة على بي ذْ رجحتِ المحكمة البي الزوج،واإ

 (.302،ص2016عدنان مايح بدر، لك في محضر الجلسة...(.)وبینتْ أ س بابًا سائغة لذ

ولو افترضنا جدلً بأ نَّ العرف الجاري في العراق،والكوردس تان هو أ نَّ الزوجة      

ا تس تلمُهُ مِنْ مهرها المعجَّل،فحلُّ النزاع  عداد مسكن  الزوجية،وتأ ثيثها،مِمَّ هي التي تقومُ باإ

ثبات ملكية في ملكية أ ثاث مسكن الزوجية بيَن  الزوجين يجب أ نْ يكونَ مِنْ خلال اإ

أ ثاث مسكن الزوجية مِنْ قبل الزوج،لأ نَّ الزوج هو مِنْ يدعي ملكية الأ ثاث،ويكون 

:)المدعي هو مَنْ  في مركز المدعي،والزوجة تكون في مركز المدعى علیه.حيثُ وردَ أ نَّ

بقاء الأ صل كُ بخلاف الظاهر،والمنكر هو مَنْ يتمسك باإ ثانیاً( مِنْ قانون /7المادة )(.)يتمسَّ

ل أ نَّ القضاء العراقي،والكوردس تاني المعدل1979لس نة  107الإثبات العراقي، المرقم  .اإ

فُ الزوجة بالإثبات بدلً مِنَ الزوج،وبذلك يخالِفُ أ حكام المادة ) أ ولً( مِنْ قانون /7تكُلةِ

ةِنة على مَ  :)البي ذ الإثبات العراقي،والذي ينصُّ على أ نَّ نْ ادَّعى، واليميُن على من أ نكر(.اإ

نْ طلبَ المدعیة بأ ثاثها الزوجية  َّهُ: )اإ قضتْ محكمة التمیيز الاتحادية في هذا الموضوع بأ ن

قاسم التي أ نكرها المدعى علیه في الدعوى المبطلّ ل يمنع مِنَ المطالبة بها بدعوى مس تقلّ(.)

 (.156ص -155فخري الربیعي،ص

ا س بقَ  ُ مِمَّ  أ نَّ الزوجة حيَن تقُيم الدعوى على زوجها،تكونُ هي في موقف يتبينَّ

المدعیة،والزوج في موقف المدعى علیه.كما أ نَّ العرف في العراق،والكوردس تان ليس 

 ـعلى أ نَّ الزوجة وأ هلها يتسلمونَ   ـالجاري في القرى والأ رياف  على وتيرةٍ واحدةٍ. فالعرف 

لًا دونَ أ ن يكون تأ ثيث  َّما تأ ثيثهُ يكونُ مهرها معجَّ ن المسكن الشرعي للزوجة عليهم،واإ

واجباً على الزوج مِنْ ماله الخاص.كما أ نَّ افتراض الهبة مِنْ قبل الزوج للزوجته، افتراض 

قامة دعوى المطالبة بملكية الأ ثاث مِنْ قبل الزوج.) طه صالح خلف حمید يكذبه اإ

 (.96،ص2005الجبوري،

 

 ث مسكن الزوجية من الناحية الشرعیة:ثانیاً: المنازعة في ملكية أ ثا

قد يرجعُ النزاعُ حول متاعٍ،أ و جهازٍ،أ و أ ثاثٍ في البيت في أ صلِه اإلى اختلاف 

حضاره،أ و توفيره.  الفقهاء،وعدم وجود قاعدة ثابتة حول مَنْ يقع على عاتقهِ الالتزام باإ

َّهُ متى كان عبء توفيره  ن َّهُ مِنَ المتصور أ  ن واقعاً على الزوج على سبيلِ فضلًا عنْ ذلك فاإ

المثال كانتْ ملكيته ثابتة له وحده،ومِنْ ثم ل مجال لوقوع التنازع علیه،والعكس 

نَّ أ ثاث مسكن الزوجية تكونُ 100،ص2013/2014بوحادة سمیة،صحیح.) (.اإ

متنوعة،فمنها ما يخص الزوج كالسلاح،ومنها ما يخص الزوجة كالمجوهرات،ومنها ما يكون 
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يخصهما معاً كالأ واني،والفراش،وغيرها من المواد.وقد تحدث المنازعة،والخلاف  مشتركاً،أ ي

في ملكية هذه الأ ثاث بين الزوجيِن عند وجود العلاقة الزوجية أ و بعد انتهائها بالطلاق 

أ و التفريق أ و بيَن ورثتهما.فالزوج يدعي ملكيته لهذه الأ ثاث،والزوجة تدعي ملكيتها لهذه 

 الأ ثاث.

نْ كانَ لكلا ففقهاء الم  ا اإ ةِنةُ،تكون له الأ ثاث،أ مَّ سلميَن أ جمعوا على أ نَّ مَنْ يكونُ له البي

ةِنةٌ،فقد اختلف فقهاء المسلميَن في ذلك على  ةِنةٌ أ و لم تكنْ لأ ي منَ الزوجيِن بي الزوجيِن بي

 رأ ييِن:

،والقرافي،بدون تاريخ 1961،5/95الشافعي،قال فقهاء الشافعیة)الرأ ي الأ ول:

ذا اختلف الزوجانِ في ملكية أ ثاث بيت الزوجية أ ثناء قيام العلاقة 3/103النشر، (:اإ

الزوجية،أ و بعد انحلال عقد الزواج،أ و اختلفا مع ورثة الأآخر أ و اختلف ورثتهما بعد 

ةِنةً  ذا لم تكنْ هناك بي ا اإ رَ دعواه بالحجة،أ مَّ َّهُ نوَّ ةِنة، حُكِمَ له،لأ ن نْ أ قام أ حدهما البي الوفاة،فاإ

ةِنة معتبرة اإلى تقس يم الأ ثاث مناصفة بينهما بعد أ نْ يحلفا لأ حد هما،أ و أ قامَ كلٌّ منهما بي

اليمين،وذلك لأ نَّ الظاهر معَ الزوجيِن،ول ترجيح لجانب أ حدهما على الأآخر سواءٌ أ كان 

مُ  الأ ثاث المتنازع فيه مما يصلح للرجال،أ و مما يصلح للنساء،أ و مما يصلح لكليهما.فلا يقُدَّ

مُ المرأ ة على الر  جلُ )الزوج( على المرأ ة بما له مِنْ قوامة عليها باعتباره ربُّ الأسُرة،ول تقُدَّ

مُ أ يٌّ مِنَ الزوجيِن على الأآخر  الرجل بحجة أ نَّ يدها على أ ثاث البيت أ ظهر،ول يقُدَّ

ذا ادَّ  نَّ كلا الزوجيِن اإ عى بحجة صلاحية الأ ثاث المتنازع فيه لأ حدهما.وخلاصة القولِ اإ

 ملكية الأ ثاث كلها أ و بعضها فعلیهِ يقع عبء الإثبات وعلى المنكر اليمين.

مام 1996،2/456الكاساني،هب ــ فقهاء الحنفية)الرأ ي الثاني:ذ (،والمالكية)اإ

ابن (،والظاهرية)1956،11/378المردواي،(،والحنبلیة)4/266هـ،1294مالك،

محمد مصطفى (،والفقهاء المعاصرون)10/312حزم،بدون تاريخ النشر،

َّهُ 435ص –434،ص198،شلبي ةِناتُ (ــ اإلى أ ن ةِنة،والبي نْ أ قامَ كلٌّ مِنَ الزوجين البي : اإ

ةِنة مَنْ يدعي خلاف الظاهر،فاإنَّ الظاهر  ِعتْ،لإثبات خلاف الظاهر،رجحتْ بي شُرة

ةِنة الرجل  يصدق الزوج فيما يصلح للرجال،ويصدق الزوجة فيما يصلح للنساء،وترجح بي

المرأ ة فيما يخص النساء،وترجح بينة المرأ ة على بينة الرجل فيما يصلح للرجال،  على بينة

ةِنةِ، يكونُ القول قولَ الزوجة بِیَمنِها فيما يصلح  نْ عجزا عنِ البي ا اإ نتيِن.أ مَّ فيحكم بمقتضى البیةِ

 للنساء فقطْ،والقول قول الزوج بيمینهِ فيما يصلح للرجال فقطْ.

ا ما يصلح للزوجينِ  مِنْ أ ثاث،ففيهِ رأ يانِ:الرأ ي الأ ول:القول للزوجة في حدود ما  أ مَّ

يتُم تجهيز مثلها في العادة والعرف السائد في بلدها،وما زاد على ذلك مِنْ أ ثاث يحكم به 

َّهُ صاحب التصرف فيه.الرأ ي الثاني:القول للزوج في أ ثاث مسكن الزوجية  للزوج،لأ ن

َّهُ صاحب المسكن،وما فيها ،ويده صاحبة التصرف بيمینهِ،لأ ن

 –435،ص1983،د.محمد مصطفى شلبي،214ص  –1993،5/213السرخسي،فيها.)

،ود.بدران أ بو العینين 199،ص2001،ود.رمضان علي الس ید الشرنباصي،436ص

 (.174ص -173،ص1961بدران،

ا الراجُح مِنَ الرأ ييِن، فهو الرأ ي الثاني،وذلك فيما يخصُّ الزوجة،وما يخصُّ  الترجيح: أ مَّ

ِ للخلافات،والمنازعات التي تحدثُ بيَن الخصوم  َّهُ استند في حلهةِ نْ أ ثاث،لأ ن ًِ الزوج مِ

:) البينة على مَنِ ادَّعى واليمين على من أ نكر(،  اإلى القاعدة العامة التي تنصُ على أ نَّ

.ومِنْ حيثُ المعدل1979لس نة  107أ ولً( مِنْ قانون الإثبات العراقي المرقم /7المادة )

تحديد مركز المدعي والمدعى علیه.أ ما ما يصلح للزوجيِن،فما يبدو هو أ نَّ حلهَّ يكون وفقاً 

للعادات،والأ عراف السائدة في المنطقة،فاإنْ كان العرف في المنطقة يوجب على الزوج 

نْ  تجهيز مسكن ةِنة، فتحكم الأ ثاثُ للزوج بيمینهِ.واإ الزوجية بالأ ثاث،ولم تكنْ للزوجة بي

ةِنة،فتحكم الأ ثاثُ لها  كان العرف السائد في البلد يلُزمُِ الزوجة بالتجهيز،ولم يكنْ للزوج بي

 بيمینها في حدود ما جهزتْ به. 

 المطلب الثاني

 قانونیة،والشرعیةصلاحية المسكنِ، لإقامةِ الزوجيِن مِنَ الناحية ال

 أ ولً:صلاحية المسكنِ،لإقامة الزوجيِن مِنَ الناحية القانونیة:

نعدام نصٍ قانوني ــ بخصوص حلةِ قضیة صلاحية المسكن،لإقامة الزوجين      نَّ اإ اإ

لس نة  188مِن الناحية القانونیة ــ في كُلة مِنْ قانون الأ حوال الشخصیة العراقي ــ المرقم 

قليم كوردس تان العراق،لذا فقد اقتضى الأ مرُ لأ نْ نبيَن المعدل والن 1959 افذ ــ وقانون اإ

موقف القضاء العراقي، والكوردس تاني في هذا الشأ ن،وقضیة صلاحية المسكن تختاجُ 

دَ صلاحيتها قضائیاً منْ ناحيتيِن،وهما الناحية العمرانیة، والاجتماعیة:   لأ نْ تُحدَّ

َّهُ   بدَُّ مِنْ أ نْ يكونَ المسكنُ ذا مواصفات عمرانیة تامة،أ ي لالناحية العمرانیة:وردَ أ ن

ذْ يحق للزوجة 68،ص2018روزان صباح نوري حسن،قابلًا للعيشِ،والإقامة فيه.) (،اإ

الامتناع مِنَ السكنى في المنزل المشرف على الخراب والمائل اإلى 

ة.ويجب أ نْ تتوفر في السقوط،والانهدام،فبسبب ذلك ل تعُدُّ ناشزةً،ول تُحرمُ مِنَ النفق

المسكن الشرعي للزوجة نوافذ هوائیة لدخول أ شعة الشمس،والهواء بشكل صحي للحماية 

دُ  ِ مِنَ الرطوبة،والبرد،والحرارة،والريح،والمطر،وغير ذلك مِنَ المخاطر التي تُهدة

الصحة،والمخاطر الهیكلیة،أ ي أ نْ يكون المسكن مكتملَ البناءِ بأ نْ يكونَ له 

انٌ كاملّ البناء.كما يجب أ نْ تكون له أ رضیة سليمة منعاً،لنتشار سقفٌ،وجدر 

الأ وبئة،والأ مراض.وعدم صلاحية المسكن لسكنى الزوجة مِنَ الناحية العمرانیة،والصحیة 

مسأ لة موضوعیة ل تنضبطُ بمعايير معینة،بلْ تترك لتقدير القاضي.)مأ مون محمد عمر أ بو 

 (.74، هامش ص1999س یف،

َ مِنْ محضر الجاري مِنْ قبل محكمة الموضوع عدم كمة التمیيز بما يلي:فقد قضتْ مح ) تبينَّ

،كونهُ يتكون مِنْ غرفة واحدة وسقف  ِ توفر الشروط الشرعیة والقانونیة في البيت المعُدة

َ مِنْ  َّهُ قد تبينَّ ن مِنَ الخشب،والطين،ويفتقر اإلى كثير مِنَ المس تلزمات الضرورية.علماً أ 

كیلاني س ید ة أ نَّ المدعى عليها )الزوجة( خريجة جامعة،وتعمل مدرسة(.)سيِر المرافع

  (.40،ص2010أ حمد،

 

َّهُ ينبغي أ نْ يكون حجم المسكن الناحية الاجتماعیة ا مِنَ الناحيةِ هذه فقد أُقِرَّ بِأ ن :أ مَّ

ذ تعتبر هذه الملاءمة ضرورة اجتماعیة.فقد قضتْ محكمة التمیيز  ملائماً، لحجم الُأسرة،اإ

َّهُ:) يجبُ أ نْ يتسع البيت الشرعي للزوجين،وأ طفالهما،وأ نْ يتناسب مع البيت  العراقية بأ ن

جاسم جزاء جافر  الذي كانتْ تسكنهُُ الزوجة عند زواجها مِنْ زوجها طالب المطاوعة(.)

لذا فاإنَّ مسأ لة ملاءمة المسكن لعدد أ فراد الأ سرة تعُدُّ مسأ لة (.2020،3/60هورامي،

تقديرها لقاضي الموضوع الذي يأ خذُ بنظر الاعتبار قدرة الزوج  موضوعیة يعود

المالیة،ونوع البيئة الاجتماعیة،ومساحة الغرفة المعدة للسكنى،وعدد الأ فراد،مِنْ حيثُ 

قليم كوردس تان العراق بما  -كونهم صغاراً،أ و كباراً،أ و مراهقيَن.حيث قضتْ محكمة التمیيز اإ

نَّ محكمة الموضوع سارتْ  في الاتجاه الصحیح في حكمها،بردِ دعوى المطاوعة،لضیقِ  يلي:) اإ

نَّ مساحة البيت الشرعي يجب أ نْ تكون  ِ مِنْ قبل المدعي،حيثُ اإ مساحة البيت المعُدة

نَّ البيت  بحدة معقول،بحیث يمكنُ للعائلّ الحركة فيه،والاس تمرار بالحیاة الزوجية،وحيثُ اإ

نَّ  م( وهي تقل عن الحد 30 مساحتهُ هي )المعُدَّ مِنْ قبل المدعي ضیقٌ جداً،واإ
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 (.157،ص2010كیلاني س ید أ حمد، الأ دنى،المطلوب لحیاة عائلٍّ مِنَ المس توى المعتاد(.)

َّهُ يجبُ أ نْ يكون موقع المسكن في مكانٍ يتيح اإمكانیة الاس تفادة  فضلًا عنْ ذلك ن فاإ

لمدارس،وغير ذلك مِنْ خدمات الرعاية الصحیة،وخيارات العمل،ومراكز رعاية الطفل،وا

مِنَ المرافق الاجتاعیة،وأ ل يكون مبنیاً في موقع ملوث،أ و في موقع قريب جداً مِنْ مصادر 

َّسِمَ المسكن بأ حترام،ومراعاة التعبير عنِ الهوية الثقافية،وأ سالیب  التلوث.كما ينبغي أ نْ يت

شخاص ليستْ الحیاة.فالغرفة الكبيرة التي يمكنُ أ نْ تتسع لعددٍ غير قلیل مِنَ الأ  

كالصغيرة،والأ طفال ليسوا كالمراهقيَن،أ و الش باب مِنْ حيث اإمكانیة سكنهم معَ الأ بوينِ 

َّهُ يجبُ أ ل يزيد عدد الأ فراد الساكنين في  ن في غرفةٍ واحدةٍ.وعلى الرغم مِنْ كلةِ ذلك فاإ

المسكن الصغير عن الحد الذي تضیق به الزوجة ذرعاً،وعلیه فقد قضت محكمة التمیيز 

:)الغرفةَ التي تسكنها عائلّ مِنْ زوجين،وتسعة أ ولد،ل تعتبر مسكناً  العراقية بأ نَّ

 (.54،ص1978مجموعة الأ حكام العدلیة،شرعیاً(.)

 ثانیاً: صلاحية المسكنِ، لإقامة الزوجيِن مِنَ الناحية الشرعیة:

ابن حزم الظاهري،بدون تاريخ ) القدامى ــ كـ فقد ذهبَ فقهاء المسلمين

َّهُ 4/23م،1996،والكاساني،9/237هـ،1405،وابن قدامة،9/253النشر، ن ( ــ اإلى أ 

َّهُ يجبُ على الزوجِ  الرغم مِنَ العيش والحیاة البس یطةعلى  ن التي كان عليها الناس قديماً،فاإ

فرَ لزوجتهِ مسكناً يتناسب وحالها،وفي حدود قدرة الزوج المالیة ِ ،ويتلائم مع أ نْ يوة

الزمان،والمكان،والبيئة الاجتماعیة،ويسترها عن عیون الناس،ويحميها من البرد 

حاجتها  يلبي والحر،بحیث تتمكن مِنْ أ نْ تسكن،وتس تقر،وتس تقل به.ويكفي من ذلك ما

ذا اشترطتِ الزوجةُ مسكناً أ كبر مِنْ  كغرفة جيدة الحال مع مطبخ،وبيت الخلاء اإل اإ

 ذلك،حال العقد.

 اتمةالخ

َ لنا  مِنْ خلال دراستنا لموضوع شروط المسكن الشرعي للزوجة،ومواصفاته،فقد تبينَّ

ليها،على الرغم منْ  أ نَّ هناك العديد مِنَ المسائل التي أ هملها المشرع،ولم يتطرق اإ

أ همیتها.فضلًا عنْ ذلك فاإنَّ هناك قضايا أُخرى أ تتْ مخالفة لأ حكام الشريعة 

دانا لأ نْ نحقةِق نتائجِ علمیة سليمة منْ خلال هذه المسيرة الإسلامية،فهذا ما قد ه

العلمیة،وأ نْ نصِل اإلى مقترحات ذات أ همیة كبيرة، بالإضافة اإلى تقديم توصیات تفيد 

 القارىء،والباحِث فيما بعد،هذا ما يأ تي اإدراجه فيما يلي:  

 أ ولً:الاس تنتاجات:

لم يبين المشرع العراقي المرافق،والمنافع التي يجب أ نْ توجد في المسكن  -1

الشرعي للزوجة،وحس ناً فعل المشرةعُِ بترك هذه القضیة للسلطة التقديرية 

للمحكمة،لأ نَّ المنافع والمرافق تتغير بحسب المس توى الاقتصادي 

تتغير بتغير والاجتماعي للزوجين.بالإضافة اإلى العرف السائد في المنطقة.كما 

الزمان والمكان،لأ نَّ بعض المرافق والمنافع تعدُّ منْ أ ساس یات المسكن 

آخر.  الشرعي للزوجة،ول تعدُّ كذلك في زمن أ

بحث الفقهاء المسلمون القدامى مسأ لة الجهاز وأ ثاث مسكن الزوجة في  -2

مواضع متفرقة فقد بحثوها في باب النفقة،وباب الصداق،وباب المسكن 

 الاختلاف في متاع البيت. الشرعي،وباب

اختلف الفقهاء المسلمون فيمن يقع على عاتقه مِنَ الزوجين تجهيز بيت  -3

الزوجية على رأ يين:الأ ول:ذهبوا اإلى أ نَّ هذا الواجب يقع على عاتق الزوج 

باعتبار أ نَّ السكنى ولوازمها مِنْ ضمن النفقة الملزمة بها.والثاني:ذهبوا اإلى أ نَّ 

  عاتق الزوجة في حدود ما تقبضه من المهر.هذا الواجب يقع على

عداد بيت الزوجية وتأ ثيثها  -4 أ لزم المشرع العراقي والكوردس تاني الزوج باإ

بنصوص قانونیة صريحة.فضلاً عنْ ذلك فقد أ لزم العرف الجاري الزوج بالقيام 

/ أ (،  2 /25بهذا الواجب.وبناء على مفهوم المخالفة المس تنبطة مِنَ المادة )

عداد بيت شرعي يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعیة يكُلَّ  فُ الزوج باإ

 والاقتصادية.

عداد بيت  -5 يقوم العرف بدور كبير في تحديد،أ يةِ مِنَ الزوجيِن في قضیة اإ

الزوجية وتأ ثيثها.اإنَّ للعرف،والتقدم الحضاري،والمركز 

 ا.الاجتماعي،والاقتصادي للزوجيِن أ ثراً واضحاً في كمیة الجهاز ونوعیته

اختلف الفقهاء المسلمون في تحديد المالك لأ ثاث بيت الزوجية في حالة  -6

 النزاع في ملكيتها.

المعدل  1959لس نة  188بالرجوع اإلى قانون الأ حوال الشخصیة العراقي رقم  -7

المعدل،يتبين أ نَّ المشرع  1951لس نة  40والنافذ،والقانون المدني العراقي رقم 

ع في ملكية أ ثاث بيت الزوجية ما بين العراقي لم يعالج مسأ لة النزا

 الزوجين،وترك حل هذه المسأ لة لجتهاد القضاء.

نَّ الفقهاء المسلمين بحثوا عنْ شروط المسكن الشرعي للزوجة،ومواصفاته  -8 اإ

بشكل مفصل،وأ كَّدوا ضرورة وجود هذه المنافع،والمرافق،والأ ثاث،واللوازم 

قامة الز  وجين فيه.وقد أ كد القضاء العراقي المنزلیة.كما اشترطوا فيه صلاحية اإ

ل فقََدَ المسكن شرعیته.  والكوردس تاني ضرورة توافر هذه الشروط، واإ

س القضاة  -9 ثبات،حيث كرَّ مسأ لة المنازعة في جهاز ومتاع البيت هي مسأ لة اإ

ةِنة على من ادَّعى، واليمين  القاعدة الفقهیة الشهيرة التي تنص على أ نَّ )البي

َّهُ عندما تثُارُ موضوع  على من أ نكر(.فِمنَ  ن تطبیقات القضاة القضائیة هي أ 

النزاع حول جهاز أ و متاع البيت فبمجرد تقديم قائمة بالمتاع مِنْ أ حد 

 الزوجيِن،فاإنَّ القضاة يطبقون تلك القاعدة مباشرة،وهي توجيه اليمين.

 ثانیاً: الاقتراحات:

نظمة  -1 قليم كوردس تان،كونهُ في بداية تكوينه لل  نَّ اإ القانونیة،لذا فمن المهم أ نْ  اإ

يضع التشريعات،والقوانين الملائمة مع القيم الإنسانیة النبيلّ،ومبادئ حقوق 

الإنسان،وهذا ما يقتضي الاس تفادة مِنْ تفسير النصوص التشريعیة التي 

تتلائم مع الظروف المعاصرة،والتشريعات القانونیة الحديثة،لس یَّما موضوع 

 .المسكن الشرعي للزوجة

وضع قانون موحد في موضوع المسكن الشرعي للزوجة،لكي يس تطیع القضاة  -2

الخروج بأ حكام قانونیة ل تقبل الشك،والتأ ويل،والابتعاد عن الاجتهادات 

 الخاطئة في مورد النص.

لیه بعض الحنفية  -3 نأ مل مِنَ المشرع العراقي،والكوردس تاني بالأ خذ بما ذهب اإ

،ومن ضمنها السكنى،ولوازمها،باعتبار عند تقدير نفقة الزوجة على زوجها

 ما أ ويد حالة الزوج الاجتماعیة،والاقتصادية لقوة أ دلة القائلين به،وعلیه

 المادة:  هذه بالتعديل يتعلق قيس عبدالوهاب الحیالي فيما اقترحه

( مِنْ قانون الأ حوال الشخصیة العراقي والكوردس تاني،وصیاغتها 27أ : تعديل المادة )

 الأآتي:)تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حالته المالیة يسراً وعسراً(.بالشكل 

( من القانون ذاته،ونقترح أ ن تكون بهذه 25( من المادة )2/1ب: تعديل الفقرة )
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الصیغة،وذلك كالأآتي:)عدم تهیئة الزوج  لزوجته بيتاً  شرعیاً يتناسب  مع حالتهِ 

 الاقتصادية،والاجتماعیة(.

انونُ الزوجَ ويجبره على تجهيز المسكن الشرعي بأ ثاث تعود أ نْ يطالبَ الق -4

ملكيتها له دون غيره،وهذه الفقرة ل تتماشى مع العصر الحديث،ففي الوقت 

ذ يس تطیع الزوج اإجارة شقة  الحالي ظهرتْ أ نظمة جديدة في نظام السكن،اإ

أ و منزل مفروش بأ ثاث كاملّ ل ينقصها شيء لزوجته،وللزوجة كامل الحرية 

 اس تخدام هذه الأ ثاث دون اإحراج،فالعبرة في الوقت الحالي ليستْ في

بعائدية ملكية الأ ثاث للزوج أ و الزوجة،بلِ العبرة في أ نْ يكون الزوج ملزماً 

بتهیئة مسكن شرعي،مجهزاً بأ ثاث ولوازم ضرورية كاملّ،ولحل هذه المشكلة 

اني في تعديل روزان صباح نوري للمشرع العراقي والكوردس ت اقترحه ما أ ويد

هذا البند بهذه الصیغة:)أ نْ يكون الزوج ملزماً بتجهيز المسكن الشرعي 

 بأ ثاث مناس بة للحیاة الزوجية(.

نَّ المشرع العراقي والكوردس تاني لم ينص على المواد لتنظيم النزاع حول  -5 اإ

متاع البيت،لذا ينبغي على المشرع اإضافة مواد تنظيمیة لمسأ لة النزاع حول 

ت،نظراً لأ همیة الموضوع والصعوبات التي يثيرها أ مام القضاء.وتوعیة متاع البي

الناس، لس یَّما النساء بقانون الأ حوال الشخصیة،وأ همیته،ومعرفتهنَّ بما لهن 

وما عليهن،وذلك منْ خلال وسائل الإعلام المختلفة،أ و عن طريق 

 الوعظ،والإرشاد،أ و الندوات والدورات المختلفة.

 لمراجعقائمة المصادر وا

آن الكريم  القرأ

آن الكريم:  أ ولً:كتب تفسير القرأ

 القرأآن، الطبعة لأ حكام الكبير ،الجامعالقرطبيبكر  أ بي أ حمد بن محمد أ بوعبدالله -1

 . م2006هـ، 1427الأ ولى،الجزء الثامن،مؤسسة الرسالة،بيروت/لبنان،

 ثانیاً:الكتب القانونیة لل حوال الشخصیة:

 محمد عباس .أ حمد عبید الكبيسي،ود .الخطیب،ود أ حمد على.د -1

 التعليم الأ ولى،وزارة الأ حوال الشخصیة،الطبعة قانون السامرائي،شرح

  .م1980العلمي، والبحث العالي

 الإسلامية،دار المطبوعات الشريعة في الزواج حسين،أ حكام أ حمد فراج.د -2

 .م1997الجامعیة،الأ سكندرية/ مصر،

 الفقه،والقضاء،والقانون،الجزء في الشخصیة الكبيسي،الأ حوال أ حمد .د -3

الكتاب،القاهرة/   لصناعة وأ ثارهما،العاتك الزواج،والطلاق الأ ول

  . النشر تاريخ مصر،بدون

 الأ ول الشخصیة،الجزء لل حوال المقارن بدران،الفقه العینين أ بو بدران.د -4

  .النشر تاريخ العربیة،بيروت/ لبنان،بدون والطلاق،دار النهضة الزواج،

 تمیيز محكمة قضاء مبادىء لأ هم هورامي،الجامع جافر جزاء جاسم -5

 الثالث،الطبعة الأ ولى،نشر مطبعة الشخصیة،الجزء الأ حوال العراقية،قسم

 .م2020يادكار/ سليمانیة،

 شرعاً،وقانونًا،وقضاءً،المكتبة النفقة أ حكام اإلى الربیعي،المرشد سعدون جمعة -6

 .تاريخ النشر بدون بيروت، تب/الك  لصناعة العاتك شركة -بغداد القانونیة

 الشخصیة،الطبعة لل حوال الشرعیة شعبان،الأ حكام الدين زكي -7

 .م1993يونس،بنغازي،لبييا، قان السادسة،جامعة

قليم تمیيز محكمة رش ید، قرارات حسن صباح -8  كردس تان، مطبعة اإ

 .307م، ص2018روزهةلت، أ ربیل/ العراق، 

قليم تمیيز محكمة قضاء من توفيق،الأ حدث،والأ هم جمعة عبد الأ مير -9  اإ

 هیفي/ بدون ،مطبعة1الشخصیة،ط الأ حوال قسم العراق -كوردس تان

 .م2018النشر، مكان

،دار 5عمر عبدالله،أ حكام الشريعة الإسلامية في الأ حوال الشخصیة،ط -10

 م.1965المعارف/ بدون مكان النشر،

 لس نة 188 رقم الشخصیة الأ حوال قانون خروفة،شرح الدين علاء -11      

 .م1962العاني،بغداد/ العراق، الأ ول،مطبعة م،الجزء1959

 الصادرة القرارات في الاتحادية التمیيز محكمة الربیعي،مبادىء فخري قاسم -12       

والتوزيع،بابل/  للنشر الرياحين دار ،المطبعة1الحلّ،ط في الشخصیة الأ حوال محكمة من

 .م2016العراق،

قليم كوردس تان  -13      كیلاني س ید أ حمد،المباديء القانونیة في قضاء محكمة تمیيز اإ

 م.2010العراق مقررات هیئة  الأ حوال الشخصیة،مطبعة منارة/ أ ربیل، -

 النفقات،الطبعة دعاوي في الموضوعیة أ بو س یف،الدفوع عمر محمد مأ مون -14     

 .م1999الأ ردن، الثقافة،عمان/ دار الأ ولى،مكتبة

آثار الزوجية،الطبعة الأ ولى،الدار العلمیة الدولیة  -15     د. محمد سمارة،أ حكام وأ

 م.2002للنشر والتوزيع،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان/ الأ ردن،

د. محمد شفيق العاني،أ حكام الأ حوال الشخصیة في العراق،المطبعة  -16     

 م.1970الحديثة،

 ثالثا:الكتب الفقهیة الإسلامية:

 الإسلام،الطبعة في الزواج،والطلاق بدران،أ حكام العینين أ بو بدران .د -1

 .م1961دارالتأ لیف/ مصر، الثانیة،مطبعة

 الكتاب،والس نة فقه في الميسرة الفقهیة العوايشة،الموسوعة عودة بن حسين -2

 حزم الأ ولى،دار ابن الخامس،الطبعة المطهرة،الجزء

 .م2004 /هـ1425للطباعة،والنشر،والتوزيع،بيروت/لبنان،

 الظاهري الأ ندلسي حزم بن سعید بن أ حمد بن علي محمد حزم،أ بو ابن -3

بيروت،بدون  الجديدة/ الأآفاق التاسع،دار الحزم،المحلي،الجزء بابن الشهير

 .تاريخ النشر

 الإسلامية،مطبعة الشريعة في أ حكامه بیان الجبوري،الزواج خلف حسين -4

 .م1972 /هـ1392الأآداب،نجف/ العراق،

 عبدالله أ بو المالكي التونسي الورغمي عرفة بن  محمد  بن الدسوقي،محمد -5

 لبنان،بدون الفكر،بيروت/ الثاني،دار الدسوقي،الجزء  الدسوقي،شرح

 .النشر تاريخ

 الشريعة في الأ سرة الس ید الشرنباصي،أ حكام علي رمضان .د -6

 .م2001والنشر،بيروت/ لبنان، للطباعة الإسلامية،الدار الجامعیة

  الشهير الأ ئمة شمس سهل أ بي بن  أ حمد بن السرخسي،محمد -7

المعرفة،بيروت/ لبنان،  ،دار1الخامس،ط بالسرخسي،المبسوط،الجزء

 .م1993/هـ1414
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 الشهير الشافعي الشربيني الخطیب  أ حمد بن  محمد الدين الشربيني،شمس -8

 المنهاج،الجزء أ لفاظ معاني  معرفة اإلى المحتاج بالشربيني،مغني

 .م1994/هـ1415العلمیة، الكتب الأ ولى،دار الثالث،الطبعة

 الخامس،الطبعة الأ م،الجزء الشافعي،كتاب اإدريس بن  الشافعي،محمد -9

المتحدة/  الفنیة الطباعة الأ زهرية،شركة الكلیات الأ ولى،مكتبة

 .م1961مصر،

 اختلاف الجصاص،مختصر الطحاوي سلامة بن محمد بن الطحاوي،أ حمد -10

 .هـ1417لبنان، الإسلامية،بيروت/ البشائر الثاني،دار العلماء،الجزء

تنوير  الدر المختار شرح عابدين،رد المحتار على الشهير بابن عابدين،محمد أ مين ابن -11

 العلمیة،بيروت/ الثانیة،دارالكتب الخامس،الطبعة  الأ بصار،الجزء

 .م2002/هـ1424لبنان،

 الرابع،الطبعة الأ ربعة،الجزء المذاهب على الجزيري،الفقه عبدالرحمن -12

 .م2003/هـ1424العلمیة،بيروت/ لبنان، الثانیة،دارالكتب

، 1الزواج،ج الإسلام،أ حكام في الأ سرة عمر،أ حكام محمد عبداللطیف.د -13

 . م2004/هـ1425،2ط

 الشريعة في المسلم المرأ ة،والبيت أ حكام في زيدان،المفصل عبدالكريم.د -14

 السابع،مؤسسة الأ ولى،الجزء الإسلامية،الطبعة

 .م1993/هـ1413الرسالة،بيروت/لبنان،

 الجلیل بالحطاب،مواهب الشهير المغربي المالكي عبدالرحمن بن محمد أ بوعبدالله -15

 الثانیة،دار خلیل،الطبعة الش یخ مختصر شرح في

 .م2013/هـ1434الرضوان،نواكشوط/موريتانیا،

 للطبع الفكرالعربي الإسلامية،دار الشريعة في الله،الزواج حسب علي -16

 .الأ ولى،مصر،بدون تاريخ النشر والنشر،الطبعة

 الجماعیلي قدامة بن  محمد بن  أ حمد بن عبدالله الدين  موفق محمد قدامة،أ بو ابن -17

 قدامة،المغني،الجزء المقدسي،ابن قدامة بابن الشهير الحنبلي الدمشقي ثم المقدسي

 .هـ1405الفكر،بيروت/لبنان، الاولى،دار السابع،الطبعة

 المشهور عبدالرحمن بن  اإدريس بن أ حمد العباس أ بي الدين القرافي،شهاب -18

 .النشر تاريخ الكتب،بيروت،بدون الثالث،عالم بالقرافي،الفروق،الجزء

 ترتيب في الصنائع الحنفي،بدائع مسعود الكاساني بكر أ بي الدين الكاساني،علاء -19

 الثاني،دارالفكر الشرائع،الجزء

 .م1996/هـ1417للطباعة،والنشر،والتوزيع،بيروت/لبنان،

 .هـ1294بولق، الرابع،مطبعة الثالث،الجزء الكبرى،المجلد أ نس،المدونة بن مالك -20

 الرابعة،الدار الإسلام،الطبعة في الأ سرة شلبي،أ حكام مصطفى محمد.د -21

 .م1983/هـ1403الجامعیة،بيروت/لبنان،
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 ثوختة
 طرنكترين ئةو مةرجانةى كة سةر تيشك دةخاتة ذينةوةيَتو ئةو    

زانى ذيانى خيَنى وت لةخانووى شرعي ئافرةت لةكاتى بوت هةبيَيَدةب
نيًوان ذن  رطيري لةةيان ثاش جيابونةوة وةيان مردن وةيان نةماني هاوس

وميَردا وة يان كةئافرةتةكة دةبيَتة بيًطانة بةرامبةر ثياوةكةى ثاش 
تةواوبونى ماوةى بيَنويذى وةيان كةئافرةتةكة دةبيًتة دايةنى منالَى 

ئةو ثةيوةنديةيي  ثياوةكة، ئةوةش بابةتيَكي هة ستيار وطرنطة ضونكة
لةنيوان ذن وثياودا دروست دةبيَت بةهؤى طريبَةستي هاوسةرطيري ضةند 
مافيَك دروست دةكات لة هةمان كاتدا دةبيَتة ثابةندبونيَك لةسةر 
هةردوولايةن ذن وميَردا، وةجيَ بةجيَ نةكردنى ئةو ئةرك وثابةندبونانة 

ةنيَوان خيَزاندا ومافةكان دةبيَتة هؤى دروست بوونى طرفت وناخؤشي ل
 وةدبيَتة هؤكاريَك بؤ ثةرتةوازةي خيَزان وةهةندآ جار جيابونةوة.

وةبةدةست هيَناني ئافرةت خانويَكى كةوا هةموومةرج      
وثيَداويستية سةرةكيةكاني تيَدابيَت بريتي ية لةمافةدارايةكاني ئافرةت 

ايي هاتني كةوا لةسةرةتايي ثيَك هيَناني خيَزان دةست ثيَدةكات تاكوَت
بةمردن يان جيابونةوة وةهةتا كوتاهاتني ماوةى بينَويَذي وةيان 
كوَتاهاتني دايةني منالَي ثياوةكة، وةلةبةرنةبووني دةقي ياسايي 
ثيَويست بؤ ضارةسةركردني ئةم بابةتة لة ياسايي باري كةسيةتي عيرَاق، 

تة وكوردستان، وةهةروةها طةرِانةوةي دادطاكان بؤ فقهي شةرعي دةبيَ
هؤي دةرضووني برِياري جياواز لة دادطاكان لةبةر بؤ ضوونة فقهية 
جياوازةكاني ئيسلامي وةنةبووني روَِشنبيري ياسايي لةلايةن 

 ئافرةتةكان، وةثياوةكان سةبارةت بةم بابةتة. 
بؤية ئةو تويَذينةوةية هةلَدةستيَت بة تيشك خستنة سةر ئةو      

ت لةو خانووة هةبيَت تاوةكو ببيَتة مةرج وتايبةت مةنديانة كة دةبيَ
خانويةكي ياسايي وشةرعى، وهةروةها تاوةكو ئافرةتةكان بتوانن مافي 
خؤيان دةستةبةر بكةن وثياوةكان مافةكانيان زةوت نةكةن ئينجا ئةو 

مافانة كةدةبيَت لةخانوودا هةبيَت ض لةكاتي هاوسةرطيريي يان دوايي 
 ي دايةني منالَةكةى بيَت.جيابوونةوة وةيان مردن وةيان لةكات

Abstract 

     This research sheds light on the most important 

conditions and specifications that must exist in the wifes 

residence during the existence of the marital bond and after the 

dissolution of the marriage contract or death or after the wife 

becomes a foreigner after the end of the waiting period or during 

the custody of the divorced wife for her son from the 

husband.Husband and wife arise because of the marriage 

cntract,and at the same time there are rights and becomes an 

obligation  at the same time to extinguish the marriage contract 

and failure to implement obligations leads to problems in the 

family ane is a reason for splitting or divorce in some cases. 

   The wifes acases to a home that fulfills all the basic 

conditions and specifications of financial rights. For the wife 

during the existence of the marital relatioship and until it ends 

bydeath or divorce and until the end of the waiting period or the 

end of the chils custody period and the Iraq and Kurdistan 

Personal Identity Law is devoid of a legal text to address this 

issue in the event of a dispute in it and for the courts to refer in 

the absence of the legal text to Islamic jurisprudence leads to the 

issuance of Different decisions on the subject of the dispute due 

to the different opinions of jurisprudence on the subiect of the 

dispute,as well as the lack of legal culture among wives and 

husbands in relation. To the issue of the dispute, The conditions 

and specificatins of the legal home for the wife, and for this 

research sheds ight on the these conditins and specifications that 

must be met in the house of the wife in order for it to be a legal 

residence and at the same time so that the wives konw their 

rights and demand them in the gourts.The establishment of a 

marital relationship or after the divorce or during the  custody 

of the divrced wife to her son. 

 


